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Abstract:The economic political and social developments that 

the world has witnessed have led to many countries witnessing a 

shift in the role they play from the concept of the guardian state to 

the concept of the intervening state, especially in the economic 

field, as the activity of public administration expanded, public 

facilities increased, and the scope of the discretionary authority 

granted to them to achieve Its economic goals, and it has become 

a prominent role in protecting some economic goals that have 

turned into a new element of the public order that the 

administration is obligated to protect through its control activity. 

Because of the flexibility of the concept of public order due to its 

connection to the customs and customs of society and the 

interests it aspires to in light of the philosophy of the political 

system in the state, which cast a shadow on its legal system 

through the enactment of legislation that regulates the authority of 

the administration in this area and the scope of its authority, as 

the bodies that exercise this function and their jurisdictions have 

multiplied and varied, so they appeared New bodies specialized 

in this field have been authorized by the legislator to resort to 
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many means, in order to ensure their effectiveness in this aspect 

and to perform their function. 

 

© 2023 TUJR, College of Law, Tikrit University 
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ان    الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شهدها العالملقد كان من شأن التطورات    :الخلاصة
الدولة  مفهوم  الى  الحارسة  الدولة  مفهوم  تلعبه من  الذي  الدور  الدول تحولا في  العديد من  تشهد 
العامة  ,اذ توسع نشاط الإدارة العامة وازدادت المرافق  المجال الاقتصادي  المتدخلة ولا سيما في 
وتوسع نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها لتحقيق اهدافها الاقتصادية, وأصبح لها دور بارز في  
حماية بعض الأهداف الاقتصادية التي تحولت الى عنصر جديد من عناصر النظام العام الذي 
يحتم على الإدارة حمايته من خلال نشاطها الضبطي, بسبب مرونة مفهوم النظام العام لارتباطه  
الدولة  في  السياسي  النظام  فلسفة  في ظل  اليها  يصبو  التي  والمصالح  واعرافه  المجتمع  بعادات 
تنظم سلطة الإدارة في   القانوني من خلال سن التشريعات التي  القى بظلاله على نظامها  والذي 

ونطاق سلطتها حيث تعددت وتنوعت الهيئات التي تمارس هذه الوظيفة واختصاصاتها   هذا المجال
, فظهرت هيئات جديدة متخصصة في هذا المجال خولها المشرع اللجوء الى وسائل عديدة, من 

 اجل ضمان فاعليتها في هذا الجانب وتأدية وظيفتها تلك.    
 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

 :  معلومات البحث 
                                

 : تواريخ البحث

 2024 /كانون الثاني /17 :الاستلام  -
 2024 /اذار  / 11: القبول  -
 2024/كانون الاول / 1:  النشر المباشر -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 

 النظام العام الاقتصادي   -

إن التطور الكبير الذي طرأ على دور الدولة الحديثة والتحول من مفهوم الدولة الحارسة الى    :المقدمة  
الحرية   مبدا  على  يقوم  الذي  الحر  الفردي  المذهب  لعجز  طبيعية  كنتيجة  جاء  المتدخلة  الدولة  مفهوم 
ما شهدته   ان  اذ  العام،  النظام  في تطور  ساهم  ما  للأفراد وهو  الحماية  نوع من  تحقيق  في  الاقتصادية 
بدايات القرن العشرين من احداث اقتصادية تمثلت بالثورة الصناعية في دول اوربا وتطور وسائل الانتاج  

عام   في  العالمية  الاقتصادية  الأزمة  العاملة  وظهور  اليد  جعل   1929والاعتماد على الآلات وتسريح 
جتمع اقتصادياً واجتماعياً واصبح لها دوراً ريادياً  الدول تتدخل في مجالات كثيرة من أجل اعادة بناء الم 
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الوجهة   الوطني  الاقتصاد  توجيه  في  التأثير  طريق  عن  الفرد  ودخل  القومي  الناتج  وزيادة  تنمية  في 
 .الصحيحة، وهو ما أدى الى ظهور النظام العام الاقتصادي كأحد عناصر النظام العام غير التقليدية  

ان تدخل الدولة في مجالات كانت مقتصرة على النشاط الفردي من اجل تحقيق الاستقرار  اهمية البحث : 
الاجتماعي والاقتصادي يعود الى المشكلات الاقتصادية التي ذكرناها قبل قليل بالإضافة الى رغبتها في  
توجيه الاقتصاد بالشكل الذي يؤدي الى تحقيق الاهداف المرسومة وفق الفلسفة السائدة فيها ,الامر الذي  

ان العوامل الاقتصادية تلعب    ,اذ  ترك أثره الواضح على اختصاصات ونشاطات هيئات الضبط الإداري 
النظام العام والذي يتصل بدوره بسياسات اقتصادية دائمة التغير والتطور ولا  تطور مفهوم  في    مهمادوراً  

 .يقتصر فقط على العوامل الاجتماعية 
العام الاقتصادي    مدلول وتتجلى مشكلة البحث في انه ومن اجل بيان    :البحثاشكالية   ووسائل  النظام 

في العراق فأن ذلك يتطلب منا الإجابة على التساؤلات التي يثيرها هذا الموضوع والتي  الادارة  لحمايته  
هو  ما  في  العام  مفهوم  تتمثل  الإداري؟    الاقتصادي  النظام  للضبط  المادية  كهدف  بالعناصر  وعلاقته 

في المحاور والمجالات التي    وما هو دور الادارة في حمايته   ؟   هي مجالاته   وما الاخرى للنظام العام؟   
 .؟  في ذلك هاوماهي وسائل يتألف منها هذا العنصر من عناصر النظام العام ,

بيان مفهوم النظام    التحليلي من خلالمن خلال اعتماد المنهج  سيتم دراسة الموضوع    منهجية البحث: 
والاختلافات الفقهية في هذا الصدد ,وابراز اهم صوره ومجالاته ووسائل الادارة لحمايته,    العام الاقتصادي 

لحماي  مع تنظيمه  بخصوص  العراقي  المشرع  موقف  الضبط  ه  تبيان  مجال  في  الادارة  نشاط  اطار  في 
ومن ثم تحليل موقف المشرع العراقي وبيان مواطن القوة والضعف والوقوف عليها وبيان مدى    الاداري,

     الواقع.   التناغم والتناسق فيما بينها وبين
البحث  العام الاقتصادي في  هيكلية  النظام  )  وسائل الادارة لحماية  : لغرض الاحاطة بموضوع بحثنا 

  ,وسائل حمايتهالثاني  مفهومه ونتناول في المطلب  نتناول في الاول    مطالبين  العراق ( سنقسم بحثنا الى 
 . ونختم بحثنا بخاتمة تتضمن اهم ماتوصلنا اليه من نتائج ومقترحات التي تخص موضوع بحثنا 
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 المطلب الأول
 مفهوم النظام العام الاقتصادي 

المهمة غير التقليدية التي يتألف      ان بيان مفهوم النظام العام الاقتصادي بعدّه أحد العناصر المادية 
منها النظام العام والذي تسعى سلطات الضبط الإداري الى حمايته يستلزم وضع تعريف له وبيان وجه  

به من مصطلحات اخرى وهو ما سنتناوله    شتبهالعلاقة مع عناصر النظام العام الاخرى وتمييزه عما ي 
في الفروع التالية نخصص الاول لبيان تعريفه والثاني لبيان علاقته مع العناصر التقليدية الاخرى للنظام  

 ام، تمييزه عما يشتبه به.الع
 الفرع الأول

 النظام العام الاقتصادي معنى
 -وكالاتي:  ولغرض بيان معنى النظام العام الاقتصادي لابد لنا بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي    

من اجل الوقوف على معنى مصطلح )النظام العام الاقتصادي( ,لابد من بيان    -المعنى اللغوي:   اولا: 
اللغوي  ,  لهذا  المعنى  له  المطلوب  التعريف  ثم صياغة  مفردة    لمصطلح ومن  كلمة  نظام هي  كلمة  ان 

,  ها نظم ويراد بها السلك الذي يجمع وينظم به اللؤلؤ وكل خيط ينظم به لؤلؤ او غيره فهو نظام  عجمو 
ما  منه  نظم   والنظام  شعبه  وكل  غيره  او  خيط  من  الشيء  فيه  )ونظم  ,ت  ضرب  وبابه  نظام  واصل 

 .  (2), وجمعها أنظمة ونظم واناظم(1)تنظيماً( 
ب   وكلمة   )نظم(  الفعل  من  شيء  )نظام( هي مصدر  تأليف  على  تدل  وهي  والميم،  والظاد  النون  فتح 

، والنظام: الاتساق او النهج فيقال ما يزال على نظام  (3)حديث يقال نلت الحرز نظماً او نظمت الشعر
 . (4)واحد، أي على سياق ونهج غير مختلف

هم بالعطية أي: شمل بها الجماعة,  عَمَّ يعمُ بمعنى شامل يقال عمّ اما العام لغةً فهو اسم فاعل من      
القوم اجمعين فالعام  (5)وكذلك يقال: عمّنا هذا الامر، يعمنا عموماً، والعامة ضد الخاصة, اذا أصاب   ,

 .(6)لغةً هو شمول امر لمتعدد سواء كان لفظاً او معنى
وبابه ضرب, وتقول )قصده(  اما   اتيان الشيء,  )قصدَ( والقصد:  الفعل  )الاقتصاد( لغةً هي مصدر من 

 . (7)وقصد له وقصدَ اليه، كله بمعنى واحد، والقصد بين الاسراف والتقتير يقال فلان مقتصد في النفقه

 

 .                  667، ص1979، دار الكتاب العربي، بيروت، 1( محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي: مختار الصحاح، ط1)

، بيروت. 1220، 3( محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منصور الرويفقي، لسان العرب، دار صاد، ط2)

 .                  578، ص1993

، 1979، دار الفكر للطباعة، دمشق،، 1( اعمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسن: معجم مقاييس اللغة، ج3)

 .                  443ص

                 .612، المكتبة العلمية، بيروت، ص2( احمد بن محمد بن علي الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ج4)

 .                  456محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، مصدر ساب،، ص( 5)

، 1987, دار العلقم للمييقين، بيقروت،  5،ج4( إسماعيل بن حماد الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصقحاح العربيقة ، ط6)

 .                  1993ص
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الاصطلاحي:    المعنى  منها    -ثانيا:  عديدة  تعاريف  الاقتصاد(   ( مصطلح  عُرف  فقد  اصطلاحاً  أما 
المختلفة،   السلع  لإنتاج  البديلة  الاستخدامات  ذات  النادرة  الموارد  والمجتمع توظيف  الفرد  اختيار  )دراسة 
المجتمع(،   في  والجماعات  الافراد  بين مختلف  والمستقبل  الحاضر  للاستهلاك  السلع  هذه  توزيع  وكيفية 

ومن خلال هذه التعاريف الفقهية لمصطلح )الاقتصاد(   ,(1)وكذلك )العلم الذي يدرس الرفاهية الاقتصادية( 
الدولة عند   قبل  النشاط من  تنظيم هذا  الى  الحاجة  ولد  مما  المجتمع وتطوره  اهميتة لاستقرار  لنا  يتبين 
ممارسته من قبل الافراد عن طريق النشاط الضبطي للإدارة على الرغم من ان معظم الدساتير قد كفلت  

العاملة ورؤوس الاموال والبضائع , (2)للأفراد الحرية الاقتصادية من حيث التملك والعمل وانتقال الايدي 
إلا ان هذه الحرية يجب ان لا تتعارض مع مصالح المجتمع واستقراره لأن القول بخلاف ذلك يؤدي الى  
المستهلكة   حساب  على  المنتجة  الطبقة  وهي  بالأخرى  الطبقات  احد  سيطرة  وتحكم  الطبقي  التمايز 

 بالإضافة الى تعذر اشباع الحاجات الاساسية في ظل ندرة الموارد المتاحة.
وتعد حماية النظام العام الاقتصادي الاساس الذي تستند اليه الادارة في تدخلها عن طريق نشاطها      

الضبطي في تقييد الحريات الفردية في المجال الاقتصادي من اجل ضمان حسن سير العمل في السوق  
الاقتصادية ومن أجل ضمان عدم المساس بإشباع الاحتياجات الضرورية والحيوية لإفراد المجتمع والتي  
واستقراره   امنه  على  بعواقبها  تلقي  المجتمع  اوساط  داخل  اضطرابات  حدوث  اشباعها  عدم  على  يترتب 

بعنا الاخلال  عن  شأناً  تقل  لا  التقليديةوالتي  العام  النظام  العام  (3)صر  النظام  حماية  هدف  بلغ  وقد   ،
الى انه محور العلاقة بين الحياة الاقتصادية ونشاط    يذهببعض  ال الاقتصادي من الاهمية التي جعلت  

ذلك ان العوامل الاقتصادية تلعب دوراً مؤثراً في النظام  ,   (4)الادارة العامة التي ينظمها القانون الاداري 
العام وتطوره والذي يتصل بدوره بسياسات اقتصادية دائمة التغير والتطور ولا يقتصر فقط على العوامل  

 .(5)الاجتماعية
لتقييد         الاخضر  الضوء  اعطائها  خلال  من  الاقتصادي  النشاط  اختصاص ضبط  الادارة  منح  ان 

لمشاكل   المجتمع  افراد  تجنيب  في  تسهم  ايجابية  خطوة  يعد  المجال  هذا  في  الفردية  الحريات  بعض 
العناصر   أحد  الاقتصادي  العام  النظام  أمسى  وبذلك  وازدهاره  استقراره  على  بضلالها  تلقي  اقتصادية 
المادية للنظام العام والتي لا تقل شأناً في اهمية حمايتها والمحافظة عليها عن العناصر المادية التقليدية  

 الاخرى.

 

 .                  4، ص2007د. سعد بن حمدان الحياني: مبادئ الاقتصاد الاسيمي، بي طبع ونشر، ( 1)

 .                  2005(، دستور جمهورية العراق لسنة 24( و )23( و )22ينظر المواد )( 2)

، 1دراسقة مقارنقة، ط -: حقدود سقلطة الضقبلإ ارداري فقي الظقروا العاديقةالقاضي د. حبيب ابراهيم حماده الدليمي (  3)

 .                  143,ص2015منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

, دار النهضقة العربيقة, 1دراسقة مقارنقة, ط –: حالقة الطقوارئ وسقلطات الضقبلإ ارداري د. محمد مصقطف  الوكيقل(  4)

 .                  74,ص  2003القاهرة, 

، 2014، دار الجامعقة الجديقدة، الاسققكندرية، 1محمقد ابقو بكقر عبدالمقصقود: سقلطة الادارة بقين التقييقد والتققدير، ط( 5)

 .                  170ص
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الفقه       التقليدية جعل جانب كبير من  العام غير  العنصر من عناصر النظام  بأهمية هذا  الاقرار  إن 
والقضاء يتجهان الى تبني فكرة انتهجها المشرع في العديد من البلدان في استحداث سلطات ضبط إداري  
تحظى بنوع من الاستقلال عن الإدارة للقيام بهذه المهمة التي تنهض ويظهر دورها  عند ممارسة الافراد  
الفعاليات الاقتصادية الخاصة التي تلقي على عاتق تلك السلطات التعامل معها من اجل تحقيق هدف  

صور حماية النظام العام  واحد الا وهو السهر على حماية المجتمع من الاضطرابات الاقتصادية كأحد  
  ريف للنظام العام الاقتصادي لابد من بيان ولوضع تع  ,(1)التي لا تقل خطورة عن الصور الأخرى المادية  
 :وآراء القضاء والفقه بهذا الصدد المشرعموقف 

الاقتصادي:  العام  للنظام  التشريعي  التعريف  و   أولًا:  محاولتنا  في  منها  ننطلق  ملاحظة  اهم  ضع  ان 
البحث في التشريعات لنرى هل ان المشرع قد تطرق الى هذا الأمر من   تعريف للنظام العام الاقتصادي,

عدمه؟ إذ انه ومن خلال البحث في التشريعات العراقية لم يلفت نظرنا وجود نص تشريعي تصدى فيه  
المصطلح   هذا  لتعريف  من      المشرع  العديد  في  اشار  قد  العراقي  المشرع  ان  القول  يمكننا  انه  غير 

اسلفنا   كما  وهو  التقليدية،  غير  العام  النظام  عناصر  من  العنصر  هذا  قواعد  الى  التشريعية  النصوص 
التعاريف   وضع  عن  الابتعاد  الإمكان  قدر  بالمشرع  يجدر  حيث   , والتأييد  بالإشادة  جدير  مسلك  سابقاً 
للمصطلحات القانونية من اجل عدم إضفاء طابع الجمود عليها ووضعها في قالب محدد يجعلها قاصره  

 عن الإيفاء بمتطلبات تطور الحياة.
  صادي بصورتيه الحمائي والتوجيهي لقد تناول المشرع العراقي مجموعة من قواعد النظام العام الاقت     

عدة نصوص, وفيما يتعلق بالجانب الحمائي نجد ان هنالك العديد من التشريعات التي صدرت وتناول  
، والتي يهدف المشرع  (2)2010لسنة    1قانون حماية المستهلك رقم  ا المشرع العراقي هذا الجانب مثل  فيه

الغش   من  والخدمات  السلع  بخصوص  والمعلن  المجهز  مع  علاقته  في  المستهلك  حماية  الى  فيها 
والتضليل ومخالفة قواعد الإنتاج او الاستيراد او التسويق او الانتقاص من المنافع لتلك السلع والخدمات  
والتركيز على توافر تلك السلك ومنع احتكارها والتلاعب في أسعارها والنص على العديد من الإجراءات  

 الكفيلة بتحقيق هذه الحماية.
اما في الجانب الآخر من جوانب النظام العام الاقتصادي وهو الجانب التوجيهي فأن جميع النصوص     

التشريعية التي نظم فيها المشرع قيام الإدارة بضبط النظام العام الاقتصادي في الدولة من حيث انشاء  
قبيل   تعد من  مهامها ورقابتها  الى  تتطرق  والتي  النشاط واختصاصاتها  بهذا  تقوم  التي  الإدارية  الأجهزة 

 2006لسنة    13، ومن التشريعات الأخرى في هذا الجانب قانون الاستثمار رقم  (3)النصوص التوجيهية
الخاص    ، (4)المعدل القطاع  تطوير  خلال  من  العامة  المصلحة  تحقيق  الى  المشرع  فيهما  يهدف  والتي 

 

, 1( د. حسام مرسي: سلطة اردارة في مجال الضبلإ ارداري, )دراسة مقارنة في الفقق  الوضقعي والفقق  ارسقيمي(, ط1)

 .                  159, ص2011دار الفكر الجامعي, ارسكندرية, 

 .                    2010لسنة  1( من قانون حماية المستهلك رقم 2المادة )  للتفصيل ينظر( 2)

 .                  37, ص2016, دار الفكر الجامعي, ارسكندرية, 1خالد ممدوح إبراهيم: ابرام العقد الالكتروني )دراسة مقارنة( , ط( 3)

 .                  المعدل 2006لسنة  13( من قانون الاستثمار رقم 2المادة ) للتفصيل ينظر(4)
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ومنحه الفرصة للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية وفسح المجال له لولوج المشاريع والمجالات التي  
ها  برامجار الفلسفة السائدة في الدولة و يحتاجها الاقتصاد الوطني ومنحه التسهيلات اللازمة لذلك في اط

     الاقتصادية. 
الاقتصادي:  العام  للنظام  القضائي  التعريف  بنوعيه    ثانياً:  القضاء  قرارات  في  بحثنا  خلال  من  نجد  لم 

العام   النظام  لمصطلح  تعريف  صياغة  لمهمة  القضاء  فيه  تصدى  قضائياً  قراراً  الاداري  او  العادي 
الاقتصادي، الا انه لابد لنا من ان نشير الى ان القضاء في العديد من الدول ولا سيما فرنسا بعّدها مهد  
القانون والقضاء الإداريين قد اعترف لسلطات الضبط الإداري بالحق في التدخل للحفاظ على النظام العام  
النظام العام , حيث اقر القضاء الاداري في العديد من القرارات الصادرة   الاقتصادي بعدّه احد اغراض 

لحماية النظام العام الاقتصادي وعلى العلاقة بين الضبط  عنه بسلطة الهيئات الادارية المستقلة بالتدخل  
 .(1)الاداري وبين النظام العام الاقتصادي

وبالرجوع الى احكام القضاء الإداري القليلة في هذا الشأن في العراق وذلك نظراً لحداثة تجربة العراق      
في هذا المجال كونه والى زمن غير بعيد كان يعد من بلدان القضاء الموحد، نجد ان تلك الاحكام تساير  
هذا التوجه الذي تكلمنا عنه قبل قليل حيث قضت محكمة القضاء الإداري في احد الدعاوى بأن )القرار  
في  والمدرجة  المضبوطة  المواد  بمصادرة  لوظيفته(  اضافة  نينوى/  )محافظ  عليه  المدعى  من  الصادر 
الطعن   اسباب  من  سبب  أي  يتضمن  ولا  للقانون  موافق  القرار  هذا  ان  المحكمة  تجد  الدعوى،  عريضة 

شورى الدولة ذلك ان المدعي وهو مصري  / ثانياً/هـ( من قانون مجلس  7المنصوص عليها في المادة ) 
ذات   للجهات  بها  يصرح  ولم  كبيرة  بكميات  وهي  الدور  احد  في  المذكورة  المواد  خزن  قد  الجنسية 
الاحتكار   وصف  الخزن  يأخذ  لذا  التجارة  ولأغراض  مشروعاً  خزناً  يكون  ان  يمكن  حتى  الاختصاص 

 . (2)ويكون من المخالفات في قضايا السوق( 
الى ان اتساع تدخل الدولة في مختلف    سبق وان اشرنا :  ثالثاً: التعريف الفقهي للنظام العام الاقتصادي

الانشطة في منتصف القرن العشرين ومن اهمها النشاط الاقتصادي الذي يعكس مدى استقرار الاوضاع  
العام الاقتصادي مما ادى الى نشأة   الكبير في ظهور النظام  الدور  الدولة  الاجتماعية والسياسية داخل 
قانون اداري اقتصادي او الى تبلور الوجه الاقتصادي للقانون الاداري، والذي يتجسد بتدخل الادارة من  
بحرية   الاقرار  ان  ذلك  المتنوعة،  الاقتصادية  المجالات  في  الاداري  الضبط  مجال  في  سلطتها  خلال 

الى تعرض اقتصاد الدولة لمشاكل عدة تؤثر  الافراد في هذا المجال بصورة مطلقة من الممكن ان يؤدي  
 .  (3) سلباً على تطور المجتمع واستقراره

 

 .                  176( د. محمد ابو بكر عبدالمقصود, مصدر ساب،, ص1)

نققي  عقن فقوزي حسقين سقلمان  24/12/1994فقي  1994/قضقاء اداري/ 132( قرار محكمة القضاء الاداري المرقم 2)

 .                  80ص,1997الجبوري,  الأغراض غير التقليدية للضبلإ ارداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين،  

 .                  74( د. محمد مصطف  الوكيل, مصدر ساب،, ص3)
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الفقهاء ان للنظام العام الاقتصادي معنى في اطار القانون العام يختلف عن معناه في اطار       ويرى 
القانون الخاص، ذلك ان معناه في القانون الخاص يتمثل في مجموعة القيود التي ترد على حرية التعاقد  
وان هذه القيود المتمثلة بالنظام العام عديدة ومتنوعة وهي في حالة ازدياد من خلال النصوص التشريعية  

الاقتصادية الحياة  تطورات  مع  انسجاماً  تقررها  موجه  (1)  التي  اقتصادي  عام  نظام  نوعين،  على  وهو   ,
من   النوع  هذا  تكرس  التي  التشريعية  النصوص  وتكون  عام  بشكل  العامة  المصلحة  حماية  الى  يهدف 
لأطراف   يحق  لا  وبالتالي  الخاصة  المصلحة  وتتجاوز  العامة  المصلحة  حماية  على  تركيز  فيها  النظام 
العقد التنازل عن تطبيق تلك النصوص في التعاقد لأنها تتعلق بالمصلحة العامة وان أي اتفاق خلاف  

 مثل القواعد المحددة لأجور العمل., (2)ذلك يكون مصيره البطلان
ف     الحامي  النظام  الطاما  حماية  الى  خلاله  من  المشرع  بين  يهدف  القوى  توازن  في  الضعيف  رف 

وبالتالي يجوز الاتفاق على التنازل عن هذه الحماية بين اطراف العقد مثل قواعد التأهيل    اطراف العقد
 .(3)المهني للعمال

اما في مجال القانون العام فأن الفقهاء يذهبون الى ان فكرة النظام العام الاقتصادي تقوم على اساس      
الا الامن  لضمان  كافية  تعد  لم  للأفراد  الاقتصادية  الحرية  الاضطرابات  تجان  مخاطر  وان  ماعي 

اوقات   في  الا  عليها  محرمة  كانت  التي  القطاعات  في  الدولة  لتدخل  سبباً  كانت  التي  هي  الاجتماعية 
الاداري   الضبط  يتدخل  التي  الاقتصادي  العام  بالنظام  الماسة  الاقتصادية  الاضطرابات  وهي  الازمات 

منها والحد  الفقهاء يذهب(4)للوقاية  البعض من  ما جعل  الاقتصادي من    ,وهو  العام  النظام  تعريف  الى 
عالج انعدام  ة الذي يمكن ان تالوحيدالوسيلة  وان تدخل الدولة هو  ,    وجهة نظر اقتصادية وليست قانونية 

يتم   فانه  الاقتصادي  العام  النظام  اصل  اثبات  اجل  ومن  والاجتماعي،  الاقتصادي  والاختلال  التوازن 
بأنه العام وبالتالي يعرف الضبط الاقتصادي  للنظام  التقليدية والعناصر الجديدة  العناصر    -التمييز بين 

بأنه )تدخل    , كما عرف   ,(5)  تنظيم النشاطات الاقتصادية من اجل خلق واحترام النظام العام الاقتصادي
لتي يمكن ان تحدث جراء تبني  ب المجتمع والاقتصاد المخاطر ايالدولة في القطاعات الاقتصادية لتجن

الاقتصادية( التحر  النشاطات  ممارسة  في  القطاعات  (6)  رية  في  الدولة  تدخل  بانه  ايضاً  وعرف   ,
الاقتصادية والتي كانت محرمة عليها الا في اوقات الازمات من اجل مواجهة الاضطرابات الاقتصادية  

 

 .                  144, ص 1984( د. سعاد الشرقاوي: القانون الاداري, دار النهضة العربية, القاهرة, 1)

( بن مسعود احمد: تجليات فكرة النظام العام الاقتصادي, بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الانسانية, جامعقة زيقان 2)

 .                  1200, ص2022, 1, ع15عاشور , الجزائر م

 .                  203, ص2008, دار الفكر الجامعي, ارسكندرية, 1ابو الخير : البوليس ارداري, ط ( د.عادل السعيد محمد3)

( صيح الدين بوعقال ومحمد بوخاري: التوسع في فكرة النظام العام في نطاق الضبلإ الاداري, رسقالة ماجسقتير, كليقة 4)

 .                  77, ص2021الحقوق والعلوم السياسية, جامعة العربي بن مهيدي, الجزائر, 

 .                  1201( بن مسعود احمد, مصدر ساب،, ص5)

, نققي  عقن 94( د. يوسف حسن البشر: مبادئ القانون الاداري, كلية القانون, جامعة النيل, السقودان, بقي دار نشقر, ص6)

حازم محمد حسن: فكرة النظام العام الاقتصادي وتطبيقات  في العراق, دراسة مقارنة,  دكتوراه, كلية الققانون والعلقوم 

 .                  38, ص2022السياسية, جامعة كركوك, 
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الاجتماعية الاضطرابات  مخاطر  ودرأ  العام  النظام  وتحت ضغط  (1)في  الدولة  تنظيم  بأنه  عرف  كما   ،
والموضوعات للعلاقات  والاجتماعية  الاقتصادية  الطبيعة  الظروف  وظيفتها    ذات  خلال  من  الاقتصادية 

 . (2)الضبط الاداري بعدّها احد عناصر النظام العام مجال في 
نشاط  اشارت الى تدخل الدولة من خلال الكونها قد    هذه التعاريفويذهب بعض الباحثين الى انتقاد      

القطاعات الاقتصادية الواقع العملي وبالرجوع الى اصل نشأة    ,الضبطي للإدارة في جميع  في حين ان 
النظام العام الاقتصادي كأحد عناصر النظام العام تبين ان مضمونه يتضمن جزء ضيق من القطاعات  

 .(3)الاقتصادية
حيث     قبلنا  من  الاقتصادي  العام  للنظام  تعريف  بوضع  سنقوم  التعاريف  تلك  استعراض  خلال  ومن  

بانه تعريفه  من    -يمكن  الاقتصادية  الطبيعة  ذات  والعلاقات   الموضوعات  بعض  بتنظيم  الدولة  تدخل 
الفردية من اجل ضمان حماية   الاداري وقيامها بتقييد بعض الحريات  خلال وظيفتها في مجال الضبط 
النظام العام تحقيقا للمصلحة العامة التي تمليها عوامل اجتماعية واقتصادية ضرورية لاستقرار المجتمع  

 من الاضطرابات التي تهدده.
 الفرع الثاني 

 وتمييزه عا يشتبه به  علاقة النظام العام الاقتصادي بالعناصر الأخرى للنظام العام
تدخل        يتجسد من خلال  العام  النظام  مهم من عناصر  الاقتصادي كعنصر  العام  النظام  بروز  ان 

القطاعات الاقتصادية ووضعها ضوابط وقواعد من خلال التشريعات الاقتصادية التي تسنها   الدولة في 
السلطة التشريعية فيها والتي تحفظ للمجتمع قدراً من الاستقرار والتماسك، اذ ان النظام العام الاقتصادي  

والتي يرتبط بعلاقة وثيقة بأغلبها,  عناصر النظام العام الاخرى،    لا يمكن ان يتحقق ويسود بمعزل عن
لذا سنتناول في هذا الفرع علاقة النظام العام الاقتصادي مع بقية العناصر, وتمييزه عما يشتبه به في في  

 -: تين التاليتينطالنق
اذ يرتبط النظام العام الاقتصادي  عناصر النظام العام الاخرى:    اولًا: علاقة النظام العام الاقتصادي مع  

 بصلة وثيقة مع عناصر النظام العام التقليدية الاخرى ولأهميتها سنتناولها تباعا:
الاقتصادي    علاقة  -1 العام  العام:مع  النظام  من    الامن  القدر  بذلك  تتمثل  العام  الامن  فكرة  ان 

الاطمئنان الذي يجب ان تضمن الدولة توافره لأبناء المجتمع على كافة الأصعدة، دون ان يقتصر على  
الحياة جوانب  من  واحد  والبيئي  (4)جانب  الصحي  الامن  منها،  للأمن  أوجه  عدة  امام  تكون  وبالتالي   ,

والثقافي والغذائي.. الخ, ولا يمكن ان نستثني الجانب الاقتصادي من تلك الجوانب, ويذهب بعض الفقهاء  
الى القول بأن مفهوم الضبط الإداري بتطبيقه على الجانب الاقتصادي فأنه يطغى على جميع الجوانب  

 

 .                    199( د. عادل السعيد محمد ابو الخير, مصدر ساب،, ص1)

 .                  209مصدر ساب،, ص ( د. سعاد الشرقاوي,2)

 .                  39( حازم محمد حسن, مصدر ساب،, ص3)

: سلطة اردارة في حماية النظقام العقام الاقتصقادي، اطروحق  دكتقوراه، كليقة الحققوق والعلقوم السياسقية، محمد سويلم  (4)

 .                  150, ,ص  2017جامعة غرداي ، الجزائر،
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الأخرى التي يتناولها النشاط الضبطي للإدارة, ذلك ان الضبط الإداري اما ان يكون وقائياً في صورة منع  
)العقاب( فهي مستوحاة من الضبط   الاضطرابات او علاجياً في صورة استعادة النظام اما صورة القمع 

 .  (1))الوقائية( واللاحقة )الردعية(  القضائي, فالضبط الإداري في المجال الاقتصادي يظهر بصوره السابقة 
والذي        الاقتصادي  العام  النظام  هو  جديداً  عنصراً  ليشمل  يتسع  سابقاً  أشرنا  كما  العام  النظام  ان 

يستهدف اشباع حاجيات ضرورية او ملحة للأفراد ينتج عن عدم اشباعها حدوث اضطرابات وقلاقل لا  
من   فالكثير  التقليدي  مفهومه  في  العام  النظام  على  تؤثر  التي  الخارجية  الاضطرابات  عن  خطورةً  تقل 

, ذلك ان ترك النشاط الاقتصادي بيد الافراد وإتاحة الحرية  (2)الاضطرابات تكون ذات أسباب اقتصادية
المطلقة لهم في هذا المجال يعرض المجتمع والاقتصاد الى مشاكل ومخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة  

الاقتصادية صورته  في  للأمن  الوضع  (3)وزعزعة  اختلال  عن  الناتجة  الاضطرابات  تكون  وبهذا   ,
الاقتصادي مصدر قلق يهدد الامن العام ان هي تطورت وتوسعت, ومن هنا كانت هنالك علاقة وثيقة  

 بين الامن العام بعدّه احد عناصر النظام العام التقليدية والنظام العام الاقتصادي كعنصر حديث.  
ضمن الاهتمامات    العامة    الصحةحماية  اذ تعد    علاقة النظام العام الاقتصادي مع الصحة العامة:  -2

تنطوي على قيام الإدارة بالإجراءات اللازمة لوقاية الجمهور من خطر الامراض    التيالأساسية للإدارة  
ومقاومة أسبابها, فالإدارة من واجبها مراعاة الحالة الصحية للمواطنين, والوقاية من الامراض التي تهدد  

 .(4)المجتمع
العامة رقم        الصحة  قانون  في  مجالها  الحماية ووسع من  العراقي هذه  المشرع  لسنة    89لقد كرس 

حيث تشمل الوقاية والتفتيش حول الظرف الصحية من خلال مراقبة المحلات لاسيما تلك التي    1981
, حيث  (5)تختص بتجهيز المواد الغذائية التي يستهلكها المواطنين مثل المخابز والمطاعم والمتاجر.. الخ

تقوم سلطات الضبط الإداري المختصة بحماية الصحة العامة بدور كبير في هذا المجال يصل الى حد  
الفرق   قبل  من  مفصل  تقرير  اعداد  خلال  من  المطلوبة,  الصحية  بالشروط  تخل  التي  المحلات  غلق 
الصحية التي تقوم بالكشف على تلك المحلات ورفعه الى وزير الصحة او من يخوله لمدة ثلاثون يوماً  

 . (6)مع فرض غرامة مالية على صاحب المحل المخالف
وقد حدد قانون الصحة العامة الشروط الصحية المطلوبة في المحلات تتمثل بتوافر الشروط الصحية      

من   كل  حصول  الى  بالإضافة  الغذائية  بالمحلات  والخاصة  الصحة  وزارة  تعليمات  عليها  تنص  التي 
الامراض   من  سلامتهم  يؤيد  صحي  دفتر  على  العامة  المحلات  تلك  في  والعاملين  الاجازة  صاحب 

 

 .                  151( محمد سويلم, مصدر ساب،, ص1)

 .                  171( د. محمد أبو بكر عبدالمقصود, مصدر ساب،, ص2)

 .                  198( د. عادل السعيد محمد أبو الخير, مصدر ساب،, ص3)

, 1( د. صبري جلبي احمد عبدالعال: الحمايقة ارداريقة للصقحة العامقة, دراسقة تةهيليقة مقارنقة بالشقريعة ارسقيمية, ط4)

 .                  14, ص2011مكتبة الوفاء القانونية, ارسكندرية, 

   المعدل.1981لسنة  89( من قانون الصحة العامة رقم 35المادة )  للتفصيل ينظر( 5)

 .                  1981لسنة  89/ اولا  ورابعا (, قانون الصحة العامة رقم 96( المادة )6)
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الانتقالية وخلوهم من الجراثيم المرضية بعد اجراء الفحوص الدورية عليهم, بالإضافة الى توافر المساحة  
 .  (1)المطلوبة تبعاً لطبيعة العمل

على         الحفاظ  يوفر  حيث  العامة,  الصحة  مع  منه  جانب  في  يلتقي  الاقتصادي  العام  النظام  إن 
الصحة العامة قدراً كبيراً في الحفاظ على سلامة المستهلك وحمايته كأحد محاور النظام العام الاقتصادي  
النواحي   المالية بإقرار بعض الضمانات لصالح المستهلك او من  النواحي  سواء كانت هذه الحماية من 
العامة للمستهلك هدف   التي تسبب له الامراض, اذ ان الصحة  السلوكيات  الصحية بحمايته من بعض 
من اهداف النظام العام الاقتصادي ولذا فأن سلطات الضبط الإداري المعنية بالحفاظ على النظام العام  

د من المجالات مثل تنظيم انتاج وبيع  الاقتصادي وحمايته تتدخل من اجل حماية الصحة العامة في العدي
البشري  للاستهلاك  المستعملة صالحة  المواد  تكون  ان  المواطنين واشتراطها مراعاة  الى  ولذا  (2)الادوية   ,

مثل   البشري  المجال  في  المستعملة  ألمواد  نوعية  مراعاة  الى  تهدف  التي  الأنظمة  بإصدار  الإدارة  تقوم 
تعليمات منح إجازة تأسيس مصنع او شركة لصناعة الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل الطبية  

الإداري والتي تولي  , بالإضافة الى الإجراءات الأخرى التي تتخذها سلطات الضبط  1999لسنة    4رقم  
 الأغذية.   واستيراد وبيع وخزن  بصحة المواطن كتلك التي تتخذها في مجال صناعة اهتماماً 

العامة  -3 بالسكينة  الاقتصادي  العام  النظام  معاني  علاقة  على  ينطوي  العامة  السكينة  مفهوم  ان   :
والاحتياطات   الإجراءات  اتخاذ  خلال  من  المجتمع,  في  الافراد  بها  ينعم  ان  يجب  التي  والراحة  الهدوء 

العامة الطرق  وفي  السكنية  المناطق  داخل  والجلبة  الضوضاء  ومنع  الهدوء  على  بالمحافظة  , (3)الكفيلة 
والقضاء على مصادر وأسباب الازعاج والقلاقل التي تهدد الراحة العامة, ويقع على عاتق هيئات الضبط  
الإداري واجب القضاء على الضوضاء سواء كانت صادرة من افراد الناس او من المصانع او المؤسسات  

 .(4)المختلفة او الاشغال العامة بالإضافة الى مكافحة الضوضاء الصادرة عن وسائط النقل المختلفة
ان العلاقة بين النظام العام الاقتصادي والسكينة العامة تتجلى في عدة مجالات منها ما هو متعلق        

بالقواعد العامة الواجب مراعاتها عند ممارسة الأنشطة الاقتصادية سواء في مجال الصناعة او التجارة او  
)السكينة   العام  النظام  عناصر  من  العنصر  هذا  باحترام  خاص  هو  ما  ضمنها  يندرج  والتي  الزراعة 

, وهنا فأن سلطات الضبط الإداري تضطلع بواجبات مراقبة تلك النشاطات الاقتصادية ولاسيما  (5)العامة( 
تقضي   والتي  والتنظيمية  القانونية  للنصوص  انتهاكها  وعدم  مخالفتها  عدم  من  للتأكد  منها  الصناعية 
بضرورة الحفاظ على السكينة العامة لأفراد المجتمع وعدم انتهاكها, والتي نظمها المشرع في قوانين عدة  

 

 .                  1981لسنة  89(, قانون الصحة العامة رقم 34( المادة )1)

 . 1970لسنة  40( من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40المادة )  للتفصيل ينظر( 2)

, دار الفكققر والقققانون, 1دراسققة مقارنققة, ط-الجوانققب النظريققة والعلميققة للضققبلإ ارداري :( د. محمققد فققوزي نققويجي3)

 .                  67ص ,  2016المنصورة,   

,,  2021, مكتبة الوفاء القانونية, الاسكندرية, 1دراسة مقارنة, ط -( د. مصباح عمر رمان التائب: حماية السكنية العامة4)

 .                  238-237ص

 .                  153( محمد سويلم, مصر ساب،, ص5)
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, 2015لسنة    41المعدل وقانون منع الضوضاء رقم    1964لسنة    165مثل قانون إدارة البلديات رقم  
تدخلًا   يستلزم  مما  العامة  السكينة  عنصر  على  سلبي  تأثير  لها  الاقتصادية  النشاطات  بعض  ان  ذلك 
التجمعات السكنية بالشكل الذي لا يقلق راحة الافراد,  بعيدة عن  لتنظيم أماكن وجودها وجعلها  تشريعياً 

ا الضجيج  تنظيم مستوى  في  الإداري  الضبط  تدخل سلطات  تنظم  النصوص  ان بعض  تسببه  كما  لذي 
 .  (1)بعض الوسائل المستعملة

النشاطات       مراقبة  الإداري  الضبط  سلطات  من  يقتضي  الاقتصادي  العام  النظام  على  المحافظة  ان 
لما   واحترامها  تقيدها  مدى  لمراقبة  منها  الصناعية  سيما  ولا  من    تتطلبه الاقتصادية  البيئة  على  الحفاظ 

عند ممارسة نشاطها خاصةً عند التخلص من النفايات او نقل    تلتزم بها المصانعخلال وضع ضوابط  
 . (2)المواد الخطرة

على         بالحفاظ  التزامها  والتأكد من  الاقتصادية  النشاطات  بمراقبة  الإداري  الضبط  قيام سلطات  ان 
  البيئة يعد ضرورة تفرضها التطورات العلمية الحديثة واستخدام المكائن والآلات التي ينتج عنها ملوثات 

للبيئة حيث ان التهاون في هذا الامر وعدم تنظيمه من حيث فرض استخدام نوعيات محددة من الوقود  
ومعالجة مخلفاتها يلحق ضرراً بليغاً بالبيئة تطال آثاره السلبية الأجيال اللاحقة ولذا تبذل الدول المتقدمة  

 جهوداً حثيثة للاهتمام بالبيئة.   
من   النظام العام الاقتصادي لابد تعريف بيان  بعد  :تمييز النظام العام الاقتصادي عما يشتبه به ثانيا: 

   -وكالاتي:  عنهالمفاهيم التي تتشابه معه وتمييزه التطرق الى ا 
يعود ظهور فكرة المصلحة العامة او المنفعة العامة   النظام العام الاقتصادي وفكرة المصلحة العامة: -1

الى البحث عن أساس وجود القانون الإداري في فرنسا بعدّها مهد هذا القانون لاسيما بعد عجز النظريات  
الأخرى كالسطلة العامة والمرفق العام عن تبرير وجود القانون الإداري, ولهذا اتجه الفقه الى البحث عن  
أساس جديد لمبادئ هذا القانون تزعمه الفقيه )فالين( ليدعو الى فكرة جديدة هي فكرة )المصلحة العامة(  
التي تقوم على أساس ان وجود مبادئ القانون الإداري يجب ان يكون بالاستناد الى الغاية او الهدف من  

الوسيل على  بناءً  الإدارة وليس  المرفق  نشاط  فكرة  او على  الغاية  او  الهدف  لتحقيق هذا  تستخدم  التي  ة 
العامة هو نشاط اداري يدخل  (3)العام العام او المصلحة  النفع  فأن كل نشاط يهدف الى تحقيق  , وبهذا 

فأنه   وبالتالي  الإداري,  القضاء  لولاية  منازعاتها  الإداري وتخضع  القانون  يحكمها  التي  المجالات  ضمن 
وبموجب فكرة المصلحة العامة كأساس للقانون الإداري , فأن النشاط الإداري يكون محكوماً بهذه الفكرة  
التي تُعد الاطار الذي تعمل الإدارة ضمنه وتمارس نشاطها من خلاله سواء كان في ميدان عمل المرافق  
العامة وقيامها بإشباع حاجات الافراد او في ميدان الضبط الإداري وقيامها بحماية النظام العام ,لابل ان  

 

 .                    2015لسنة  41( من قانون السيطرة عل  الضوضاء رقم 5المادة )للتفصيل ينظر  ( 1)

 .                  182( د. صبري جلبي احمد عبدالعال, مصدر ساب،, ص2)

 .                  66, ص2016, دار السنهوري, بيروت, 1( د. رياض عبد عيس  الزهيري: أسس القانون ارداري, ط3)
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النشاط الإداري يجد مبرراته وغايته في البحث عن المصلحة العامة, التي تبرر للإدارة استخدام امتيازات  
 .   (1)السلطة العامة

ان علاقة النظام العام الاقتصادي بالمصلحة العامة هي علاقة وثيقة اذ ان الأخيرة تعني كل ما تقوم     
 .(2)به الإدارة ويكون من شأنه تحقيق النفع لإفراد او فئة معينة منهم على نحو من العموم او التجريد

واستمراره      المجتمع  لقيام  تعد ضرورية  التي  المبادئ  من  مجموعة  فهو  الاقتصادي  العام  النظام  اما 
فغايته هي المصلحة العام للمجتمع، ولا يمكن ان نجد تعارضاً بين النظام العام الاقتصادي والمصلحة  

 العامة في دولة ما, اذ ان المصلحة العامة هي هدف النظام العام الاقتصادي.  
حماية         وهي  القاعدة  نفس  من  ينطلقان  العامة  والمصلحة  عناصره  بجميع  العام  النظام  فكرتي  ان 

مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها المجتمع , ويحملان معاني مشتركة تتمثل في تحقيق الصالح العام  
للدولة والمجتمع في اطار من التنظيم التشريعي والإداري, وهو ما جعل البعض من الباحثين يذهبان الى  

انهما غير متطابقان وانما متقاربان ذلك ان علاقة   , لكن(3)انهما متطابقان من حيث المعنى وفي رأينا 
ان النظام العام الاقتصادي اضيق    اذ المصلحة العامة بالنظام العام الاقتصادي هي علاقة الجزء بالكل  

تحقيقها من خلال نشاطها والذي ي التي تعمل الإدارة على  العامة  عد حماية النظام  نطاقاً من المصلحة 
 من ضمنه. العام الاقتصادي 

الاقتصادية:   -2 والسياسة  الاقتصادي  العام  الإجراءات    النظام  بمجموعة  الاقتصادية  السياسة  وتتمثل 
والقرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وضعتها لدعم النمو الاقتصادي وتثبيت  
الأسعار وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات وغيرها من الأهداف الأخرى, ولا يكون ذلك الا من خلال  

, وتتجلى تلك الوسائل  (4)وسائل وأدوات تستخدمها لتحقيق تلك الأهداف المرجوة من تفعيل هذه السياسات
غير   او  المباشرة  سواء  الضرائب  مستويات  تحديد  نظم  في  القانونية  النصوص  تكرسها  التي  والأدوات 

, والعديد من المجالات الأخرى التي يبرز فيها تدخل الدولة في الاقتصاد,  (5)المباشرة والموازنات الحكومية
توجيه   بهدف  خلالها  من  الدولة  تتدخل  التي  الإجراءات  مجموعة  في  الاقتصادية  السياسة  وتتجسد 
التي   قد تكون سياسات طويلة الاجل كما في الخطط  اقتصادها ويختلف مداها من حالة الى أخرى, اذ 
الزمني   يكون مجالها  وقد  او عشرة سنوات,  لخمس سنوات  تكون  كأن  معينة  فترة زمنية  تنفيذها  يتطلب 
قصير كأن يكون لسنة واحدة مثل قوانين الموازنة العامة للدولة, الذي من الممكن ان يتضمن نصوصاً  

 

,  2009، دار ابقن الاييقر للطباعقة، الموصقل، 1: الوسقيلإ فقي الققانون ارداري، ط ( د. ماهر صالح عيوي الجبقوري1)

 .                  60ص

دراسقة مقارنقة, رسقالة ماجسقتير, كليقة الققانون, جامعقة بابقل,  -( صادق محمد علي الحسيني: الققرار ارداري المضقاد2)

 .                  32-31, ص2004

 .                  148( محمد سويلم, مصدر ساب،,, ص3)

( د. مصققطف  العبققدك الكفققري: أنققواع السياسققات الاقتصققادية المناسققبة, مقالققة منشققورة علقق  الموقققع الالكترونققي 4)

m.ahewar.org   3/5/2023بتاريخ الزيارة                  . 

, دار الفكقر والققانون, 1( د. هشام محمد البقدري: تقةير تشقريعات الققانون العقام بالسياسقات الأيديولوجيقة التحرريقة, ط5)

 .                  133, ص2015المنصورة, 
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قانونية تنص على فرض ضرائب او رسوم جديدة وبما يتلاءم مع حجم الانفاق العام او لتغطية العجز  
العامة الإيرادات  قلة  عند  الموازنة  الدولة  (1)في  اقتصاد  على  سلباً  تؤثر  عند حدوث ظروف طارئة  او   ,

الالحروبكا التوازن  لاستعادة  اداةً  الاقتصادية  السياسة  وتعد  المالية  ,  السياسة  خلال  من  التي  قتصادي 
 , وكذلك السياسة النقدية من خلال تحديد أسعار الفائدة.(2)خلال تعديل قيمة الضرائب والرسومتبرز من 

التي      القواعد  من  مجموعة  وضع  يتطلب  الاقتصادي  العام  النظام  حماية  ان  نجد  الأخرى  جهة  ومن 
ترد على حرياتهم الاقتصادية    تهم النشاط الاقتصادي تتمثل بقيود يجب على الافراد احترامها عند ممارس

التي تنظمها من   تتضمن حرية ممارستها من قبل الافراد والالتزام بالقواعد  مثل حرية التجارة والصناعة 
والمص  العامة  المصلحة  بين  التوازن  من  نوع  خلق  تحقيقاجل  اجل  ومن  جهة  من  الخاصة  هدف    لحة 

اخرى  جهة  من  الضعيف  الطرف  لحماية  (3)حماية  المشرع  سنها  التي  القانونية  النصوص  في  كما   ,
رقم   المستهلك  حماية  قانون  في  بأن  2010لسنة    1المستهلك  لنا  يتبين  ذكره  تقدم  ما  خلال  ومن   ,

برنامجها   لتنفيذ  إجراءات  من  الدولة  تتخذه  ما  مجموع  هو  الدولة  في  الاقتصادية  بالسياسة  المقصود 
العام   النظام  يكون  بينما  فيها  السائدة  الفلسفة  ضوء  في  الاقتصادية  الأهداف  وتحقيق  الاقتصادي 
الاقتصادي الذي تعمل الإدارة على الحفاظ عليه وحمايته من خلال سلطتها في ميدان الضبط الإداري  

 أداة أساسية تساهم في تنفيذ هذه السياسة الاقتصادية وتحقيق أهدافها.  
 المطلب الثاني 

 وسائل الإدارة لحماية النظام العام الاقتصادي     
ان من ابرز أوجه نشاط الإدارة العامة في الدولة هو نشاط الضبط الإداري الذي تتخذ بموجبه الإدارة     

مجموعة من الإجراءات بهدف حماية النظام العام الذي يضيق نطاق مفهومه ويتسع من دولة الى أخرى  
 .(4)تبعاً لمدى تدخل الدولة في النشاطات الاجتماعية والاقتصادية

 مـع، (5)إن الإدارة تحتاج من أجل قيامها بوظيفتهـا فـي مجـال الضـبط الإداري إلـى وسـائل ماديـة وقانونيـة  
ي تتخـــذها فـــي إطـــار وظيفتهـــا لحمايـــة ســـلطة إيقـــاع الجـــزاءات علـــى المخـــالفين لقراراتهـــا التـــ هـــاضـــرورة منح
قـد  الادارة تـدخل، وإن (7)، شرط أن يكون فرض تلك الجزاءات  يستند إلى قواعـد المشـروعية(6)النظام العام

، تشـريعات التـي تـنظم تلـك حمايـةلالتزاماتهم بموجب ال الافراديكون بطريقة وقائية على نحو يضمن احترام 
علـــى المخـــالفين لأحكـــام تلـــك التشـــريعات وقيـــامهم بارتكـــاب  جـــزاءاتأو بطريقـــة ردعيـــة مـــن خـــلال إيقـــاع ال

 

 .                    2015( لسنة 2/أ( من قانون الموازنة العامة لجمهورية العراق رقم )33المادة )  للتفصيل ينظر (1)

-143, ص2013( ينظر د. احمد خلف حسين الدخيل: المالية العامة مقن منظقور ققانوني, ط, مطبعقة جامعقة تكريق , 2)

149                  . 

 .                  149( محمد سويلم, مصدر ساب،, ص3)

 .                  242,  ص2006, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1( د. هاني علي الطهراوي: القانون الاداري,ط4)

 .  9نِعَم أحمد محمد الدوري، مصدر ساب،، ص  (5)

ضمانات الافراد تجاه سلطة الضبلإ الاداري, رسالة مقدمة ال  المعهد   القاضي فائ، حاتم لطيف: (6)

 . 58، ص 1990القضائي,بغداد,

 .  58القاضي فائ، حاتم لطيف، مصدر ساب،، ص  (7)
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ا ســنتناول نشــاط ، ولــذ(1)علــى النشــاطات الاقتصــادية  التــي تهــدد النظــام العــام مــن خــلال رقابتهــاالأفعــال 
 في أطار اختصاصاتها الوقائية والردعية وكالآتي:   الادارة

 الفرع الأول

 الوقائية  الوسائل

ذو      بأنه  والقضاء  الفقه  عليه  استقر  وكما  العام  النظام  مفهوم  عن  حديثنا  اطار  في  سابقاً  بيّنا  وكما 
هذه   التقليدية ومن  تلك  غير  أخرى  ليشمل مجالات  العام  النظام  مفهوم  اذ تطور  طبيعة مرنة ومتطورة, 

تدخل الإدارة عن طريق نشاطها الضبطي من    المجالات النظام العام الاقتصادي مما أدى الى ضرورة  
المشرع,  للقيام بذلك من قبل  اللازمة  العام الاقتصادي عن طريق تزويدها بالوسائل  النظام    اجل حماية 
لأجل تحقيق اهداف الضبط الإداري في المجال الاقتصادي حيث تقسم تلك الوسائل الى قرارات ضبط  

والتنفيذ الجبري  الى استخدام القوة المادية ا  واللجوءتنظيمية او لوائح الضبط الإداري واوامر ضبط فردية  
 . (2)المباشر لما تصدره الإدارة من قرارات او أوامر

ويقصد بلوائح الضبط الإداري تلك     -اولًا: قرارات الضبط التنظيمية )لوائح الضبط الإداري الاقتصادي(: 
وتعتبر   المختلفة  بعناصره  العام  النظام  على  المحافظة  بقصد  التنفيذية  السلطة  تصدرها  التي  القرارات 
تقيد   طريقها  عن  انه  ذلك  سلطته,  مظاهر  وابرز  الإداري  الضبط  وسائل  اهم  التنظيمية  الضبط  قرارات 

الإ الضبط  تضعسلطة  مجردة  عامة  قواعد  بموجب  سبيل  داري  في  الفردي  النشاط  أوجه  بعض  هي  ها 
حماية النظام العام, وهي بذلك تمس حقوق الافراد وتقيد حرياتهم لأنها تتضمن أوامر ونواهي وتقرر في  

 . (3)الغالب عقوبات  على مخالفيها
التي تتولى تنظيم ممارسة  يكون  الضبط  وضع قواعد  والأصل ان       من اختصاص السلطة التشريعية 

ممارسة   نواحي  بكافة  الالمام  يستطيع  لا  البرلمان  ان  عليه  المتفق  من  لكنه  وحقوقهم,  لحرياتهم  الافراد 
السلطة الى  التفاصيل  هذه  امر  يحيل  ولذا  تفصيلية,  بصورة  وحرياتهم  لحقوقهم  لتتولى    الافراد  التنفيذية 

 .(4)لوائح تنظيمها بموجب 
قانوني عام فهي لا تستهدف شخصاً محدداً وانما تكتسب طابعاً      اللوائح بمركز  ويتعلق موضوع هذه 

من   حمايته  تستهدف  الذي  العنصر  طابع  اللوائح  هذه  وتأخذ  الافراد,  من  مجموعة  تخاطب  اذ  عاماً, 
عناصر النظام العام, فإذا كان موضوعها حماية النظام العام الاقتصادي على سبيل المثال سميت لوائح  

 .(5)ضبط اقتصادي ونفس الشيء ينطبق على بقية العناصر الأخرى من عناصر النظام العام
 

وليد محمد الشناوي: الدور التنظيمي للإدارة في المجال الاقتصادي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة    (1)

 .  556، ص 2008المنصورة، مصر، 

 .                   291ص,2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1الكتاب الأول، ط-( د. نواا كنعان: , القانون ارداري2)

 .                   397, ص2003, دار وائل للنشر, 1( د. علي خطار شطناوي: الوجيز في القانون الاداري, ط3)
 .                  81( محمد سويلم, مصدر ساب،, ص4)

 .                  292( د. نواا كنعان, مصدر ساب،, ص5)
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لوائح       بمشروعية  للاعتراف  أساسية  شروط  توافر  وجوب  على  الإداريين  والقضاء  الفقه  استقر  وقد 
اتباع الإجراءات   القانونية موضوعاً وشكلًا من حيث  القواعد  اللوائح مع  تلك  الضبط تتمثل بعدم مخالفة 

 . (1)الشكلية التي يتطلبها في التطبيق, وصدورها في صورة قواعد عامة مجردة لأنها تمس الحريات العامة
اهم أساليب الضبط الإداري عدة اشكال تتمثل في ما يلي تتمثل بما  ك وتأخذ لوائح الضبط الاقتصادي     

 يلي:  
, والاصل  (2)ر نشاط معين بقصد حماية النظام العاموهو اجراء ضبطي يستهدف حظالجبر والمنع:    -1

 ان يكون  , لا(3)في هذا المنع ان يكون نسبياً أي جزئياً ومؤقتاً عند تقييده للنشاط محل الاجراء الضبطي
قبل  مطلقاً شاملًا لأن الحظ  القانون يكون عملًا غير مشروع من  اجازه  للنشاط الذي  الشامل المطلق  ر 

, لأنه يلغي  (5), حتى لو كان في الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تكون ذات طابع اقتصادي(4)الإدارة
الإدارة   قيام  المنع  امثلة  المشرع وحده, ومن  اختصاص  هو من  الذي  الإنساني  النشاط  الحرية ويصادر 
ويبقى   يبرره,  ما  المنع  لهذا  كان  اذا  معينة  فترة  في  او  معين  مكان  في  نشاط  ممارسة  الافراد من  بمنع 

القضاء رقابة  الى  خاضعاً  الضبطي  الاجراء  هذا  ملائمة  مدى  كثيرة  (6)تقدير  أحيان  في  الإدارة  وتقوم   ,
نهي الافراد  ى حماية النظام العام الاقتصادي ببمناسبة اتخاذها لإجراءات الضبط الإداري التي تهدف ال

عن ممارسة نشاط معين بصفة وقائية, كقيام الإدارة بمنع استيراد بعض المواد التي تنتج في داخل الدولة  
من خارجها من اجل تفضيل المنتج الوطني وحمايته, وقيام الإدارة بمنع بيع بعض المنتجات بـأكثر من  
الثمن المحدد لها, وقيام الإدارة بمنع الاتجار في بعض المواد من قبل الافراد كالمواد الخطرة التي تهدد  
جهة   من  المنع  هذا  يحمي  حيث  العام  النظام  عناصر  بين  التكامل  اطار  في  يدخل  وهذا  العام  الامن 

من العام, بقي ان نشير الى ان لوائح المنع كثيراً ما  النظام العام الاقتصادي ومن جهة أخرى يحمي الا
 .(7)تستثني بعض الافراد او بعض الحالات من الخضوع الى نطاقها لأسباب تتعلق المصلحة العامة

, (8)ويقصد به تنظيم ممارسة النشاط الفردي او حرية من الحريات في مجال معينتنظيم النشاط:    -2
ممارسة   كيفية  بها  تحدد  التي  التعليمات  بإصدار  قيامها  الإدارة عن طريق  قبل  النشاط من  تنظيم  ويتم 
كأن   الى شروط  او اخضاعه  معيناً  نشاطاً  تمنع  احكاماً  يتضمن  قد لا  التنظيمي  قرارها  ان  اذ  النشاط, 
يتطلب الحصول على اذن مسبق من سلطة الضبط الإداري, حيث لا يصل هذا التنظيم الى درجة المنع  

 

، 1: القانون ارداري نشاط واعمال السلطة اردارية بقين الققانون الكقويتي والققانون المققارن، ط( د. إبراهيم ط  الفياض1)

 .                  237, ص1988مكتبة الفيح، الكوي ، 

 .                  259( د. رياض عبد عيس  الزهيري, مصدر ساب،, ص2)

 .                  392( د. حسام مرسي, مصدر ساب،, ص3)

, منشقورات الحلبقي الحقوقيقة, 1( د. عدنان الزنكنة, سلطة الضبلإ ارداري في المحافظة عل  جمال المقدن ورونقهقا, ط4)

 .                  123, ص2011بيروت, 

, 1( د. علي صاحب جاسم الشريفي: القيود عل  الحريات العامة فقي الظقروا الاسقتثنائية والرقابقة القضقائية عليهقا, ط5)

 .                   56, ص2014مكتبة الوفاء القانونية, ارسكندرية, 

 .                  260( د. رياض عبد عيس  الزهيري, مصدر ساب،, 6)

 .                  82( محمد سويلم, مصدر ساب،, ص7)

 .                  244( د. هاني علي الطهراوي, مصدر ساب،, 8)
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مشروعاً  النشاط  يكون  عندما  الحظر  ممارسة  (1)او  وكيفية  أوضاع  تحديد  على  الامر  يقتصر  وانما   ,
 .  (2)النشاط

التنظيمية      القرارات  العامة ونشاط وتعد هذه الصورة من صور  الافراد من بقية    اقل مساساً بالحريات 
الإدارة   بقيام  يكون  الأنظمة  النوع من  بهذا  الالتزام  عدم  المترتب على  الجزاء  ان  الاخرى, حيث  الصور 

المؤقت بالغلق  تتمثل  ردعيه  عقوبات  سحب  (3)بفرض  درجة  الى  العقوبات  تلك  تصل  ان  يمكن  كما   ,
 تراخيص مزاولة النشاط.  

بأسباب        مدفوعة  تكون  الغالب  في  فأنها  للأفراد  الاقتصادي  النشاط  بتنظيم  تقوم  عندما  الإدارة  ان 
صحة الافراد والتي تعد احدى عناصر النظام العام ومن امثلة هذه الصورة  و تتمثل بالحفاظ على سلامة  

 .(4)قيام الإدارة بإصدار أنظمة تنظم عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق بيان شروطها
بقي ان نشير الى انه من الواجب على سلطات الضبط الإداري مراعاة مبدأ المساواة بين الافراد عند      

 .  (5)تطبيق احكام أنظمة الضبط الإداري عند تطبيقها تطبيقاً فردياً 
ويتمثل في وجوب الحصول على اذن سابق من الإدارة لممارسة نشاط  الأذن المسبق )الترخيص(:    -3

فأنه    ولذا,(6)من النواحي الموضوعية والشخصية  تة معين وفقاً لقواعد تنظيمية تحدد شروط السماح بممارس
بممارسة نشاط معين الا بعد الحصول على الاذن الذي يمكن ذوي    القياممن غير الجائز على الافراد  

 العلاقة من القيام بممارسته.
بقرار      يفرض  قد  انه  الا  التشريعية,  السلطة  تسنه  بقانون  الا  يفرض  لا  السابق  الاذن  ان  والاصل 

التي يشترط فيها القانون ذلك او في الحالات المتعلقة بحريات لم  في الحالات    تنظيمي تصدره الإدارة  
ينص عليها الدستور والقانون عندما يكون هناك احتمال لحدوث ضرر يلحق بالنظام العام فيجوز للإدارة  
ان تفرض وجوب الحصول على تراخيص من قبلها قبل القيام بممارسة النشاط كنوع من الاحتياطات لأن  

ة والفكرية دون حاجز, ويعد الاذن السابق اجراء شديد يوجب  يالمهنفراد الحرية في ممارسة النشاطات  للأ
 .       (7)الإداري مراعاة المساواة بين الافراد على الإدارة اذا استخدمته فأنه يتعين على سلطات الضبط

يقررها     التي  العامة  الحريات  في  الترخيص  اشتراط  جواز  عدم  من  ذكرناه  الذي  الأصل  من  واستثناءً 
القرارات   بواسطة  الحريات  بعض  بتنظيم  القيام  للإدارة  أجاز  قد  الإداري  القضاء  فأن  والقانون  الدستور 

لاس والتجارة  الصناعة  حرية  مثل  والقانون  الدستور  قبل  من  تنظيمها  من  الرغم  على  فيما  التنظيمية  يما 
الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة لأن ممارستها تثير العديد من المشاكل  يتعلق بممارسة الأنشطة  

 

 .                  132( د. عدنان الزنكنة, مصدر ساب،, ص1)

 .                  261( د. رياض عبد عيس  الزهيري, مصدر ساب،, ص2)

 .                  245, ص2008, دار وائل, عمان, 1( د. حمدي القبييت: القانون الداري, ط3)

 .                  83( سويلم محمد, مصدر ساب،, ص4)

 .                  401( د. علي خطار شطناوي, مصدر ساب،, ص5)

 .                  243( د. هاني علي الطهراوي, مصدر ساب،, ص6)

 .                  45, ص1990, مصدر ساب، ( القاضي فائ، حاتم لطيف7)
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العام النظام  عناصر  حماية  باعتبارات  ترتبط  الى  (1)التي  بالإضافة  العامة  والصحة  العامة  كالسكينة   ,
 النظام العام الاقتصادي التي ترتبط مع بعضها البعض بعلاقات واواصر قوية .   

وتعد التراخيص نظاماً اقل صرامةً من الحظر المطلق واكثر تقييداً للحريات ولذا فأن الفقه والقضاء      
قد حاولا التضييق من سلطة الإدارة في هذا المجال عند منحها الترخيص او رفضها ذلك حماية للنظام  
المعنية   والمجموعات  الافراد  بين  المساواة  مبدأ  الإداري  الضبط  سلطة  تراعي  ان  اشترطا  حيث  العام 

, ولذا لابد من تنظيم هذه الوسيلة بطريقة يجعل من عملية منح التراخيص عملية موضوعية وليس  (2)بذلك
رجال   تقدير  رحمة  تحت  جعلها  وعدم  العامة  الحريات  حماية  اجل  من  التقديرية  الإدارة  سلطة  بموجب 

 اخضاعها لرقابة القضاء. لزم, مما يست(3)الإدارة
العام        النظام  حماية  متطلبات  ان  الا  محظور  غير  نشاط  على  يرد  ان  الممكن  من  الترخيص  ان 

الصيدليات   في  والمخدرات  السموم  ببيع  كالترخيص  محظور  نشاط  على  يرد  ان  يمكن  كما  تقتضيه, 
كبيرة من حيث   أهمية  له  الحالتين  بين  وللتمييز  اطلاقه,  للأفراد عند  العامة  الصحة  يهدد  الذي  للضرر 
بيان مدى سلطة الإدارة بصددهما وما اذا كانت تقديرية ام مقيدة, حيث استقر القضاء الإداري على عد  
النشاط لأن   سلطة الإدارة مقيدة في منح الترخيص اذا كان استثناءً من اصل مقرر وهو حرية ممارسة 

قان وحكم  موضوعية  أسباب  على  مستنداً  يكون  ان  لابد  الأصل  لذلك  منح  مخالفتها  كان  اذا  اما  وني, 
الترخيص استثناءً من حظر عام فأن سلطة الإدارة يصدده تكون تقديرية لأن من يملك الحظر يملك من  

 .(4)باب أولى سلطة تقييد هذا الحظر
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا ان الترخيص هو اجراء وقائي من إجراءات الضبط الإداري عن طريق      

ا درأ  أجل  من  الاحتياطات  من  كنوع  العام  النظام  على  للحفاظ  الإدارة  تتخذه  التنظيمية  لضرر  القرارات 
 .المتوقع الذي يهدده  

ب    تقوم  ان  للإدارة  عند  ح سويمكن  الردع  من  كنوع  المخالفة  المنشأة  وغلق  منحه  بعد  الترخيص  ب 
أساسها   على  والتي  النشاط  ممارسة  في  القوانين  تتضمنها  التي  والإجراءات  للشروط  منح  تم  مخالفتها 

العام   النظام  يهدد  الشروط  تلك  ان مخالفة  ذلك  الشروط,  تلك  يقتضي مراعاة  كأجراء ضبطي  الترخيص 
بعض الوسائل  عه  الترخيص الذي موضو   ذلك , ومن الأمثلة على  (5)تهديداً لا يمكن للإدارة التغاضي عنه

 الخطرة المستعملة في النشاط الاقتصادي كالسموم والمخدرات في مجال الطب والصيدلة.  

 

دراسة مقارنة, أطروحقة  -( نِعَمْ احمد محمد الدوري: القرارات التنظيمية في مجال الضبلإ ارداري ورقابة القضاء عليها 1)

 .                  17-16, ص2003دكتوراه, كلية القانون, جامعة الموصل, 

 .                  127( د. عدنان الزنكنة, مصدر ساب،, ص2)

، المكتقب الجقامعي 1الموازنة بين الضبلإ ارداري والحريات العامة والرقابقة القضقائية عليهقا، ط  ( د. زانا جيل سعيد:3)

 .                   34, ص2017الحديث، ارسكندرية، 

 .                  85-84( محمد سويلم, مصدر ساب،, ص4)

 .                  294( د. نواا كنعان, مصدر ساب،, ص5)
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قيامهم بممارسة نشاط فردي    وتعني ان يقوم الافراد بأخطار سلطات الضبط الإداري عند   الاخطار:   -4
, وهذا يدلنا  (1)ستطيع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية النظام العام ومنع وقوع اعتداء عليهمعين كي ت

سلطات من  ال تلك النشاط غير محظور اصلًا الا ان متطلبات حماية النظام العام تقتضي اشعار ان على
اجل ان تكون على دراية به من اجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية النظام العام او الاعتراض عليه  

 في بعض الحالات.
الضبط       سلطات  تضع  الأنشطة  بعض  الافراد  ممارسة  على  ترد  التي  القيود  حدة  من  وللتخفيف 

ع للاعتراض  معيناً  موعداً  المختصة  بمقدور  الإداري  يكون  حيث  به,  الاخطار  بعد  النشاط  ممارسة  لى 
بمضي تلك المدة المحددة قانوناً, اذ ان سكوت الإدارة خلال تلك المدة يعد موافقة ضمنية    الفرد ممارسته

 .(2)على ممارستها, كما ان عدم الاعتراض عليها يجعلها غير قابلة للإلغاء او التعديل
الاخطار يعد اخف الأساليب الوقائية من حيث المساس بالحرية الا انه لابد من  ان  وعلى الرغم من      

, وهذا يؤدي الى ان  (3)ان يتم فرضه بقانون او في أحوال الظروف الاستثنائية عند عدم النص عليه قانوناً 
تكون ممارسة النشاط بيد الافراد وليس رهيناً بيد الإدارة وتقتصر سلطة الإدارة بصدده على التحقق من  
صحة البيانات الواردة فيه واستيفائه الشروط المقررة قانوناً بهدف تحقيق الهدف الذي يصبو اليه المشرع  

ومن امثلة ذلك اشتراط قيام صاحب مصنع معين بإخطار سلطات الضبط الإداري    ,(4)من تنظيم النشاط
 بممارسته النشاط.  

وتتمثل بالقرارات التي تصدر عن الإدارة لتطبق على فرد معين او مجموعة افراد    ثانياً: الأوامر الفردية: 
على الرغم من انصراف آثارها الى عدد غير محدد من الافراد    ةمعينين بذواتهم او حالة او حالات معين

بممارسة نشاط معين كفتح    , كالأوامر والنواهي والتراخيص(5)بهدف الحفاظ على النظام العام في المجتمع
 محل عام.

وتعد الأوامر الفردية الوسيلة الأكثر استخداماً من قبل سلطات الضبط الإداري من اجل الحفاظ على      
بواسطة الكثير من تدابير الضبط الإداري تتم  العام, حيث ان  , ويجب ان تصدر  (6)تلك الأوامر  النظام 

النصوص   لأحكام  تنفيذاً  تصدر  ان  لابد  انه  اذ  القانونية,  الشرعية  من  نطاق  في  الإدارية  القرارات  هذه 
, اذ  (7)القانونية التشريعية واللوائح الصادرة عن الإدارة بصدد النشاط الذي صدر القرار الإداري بخصوصه

سلط  على  المتعذر  من  القانونية    ات انه  للقواعد  مخالف  فردي  امر  باتخاذ  تقوم  ان  الإداري  الضبط 
والتنظيمية, لأنها ان فعلت ذلك كان هذا الأمر غير مشروع ويستحق الإلغاء كونه معيب بعيب مخالفة  

 

 .                  18( نِعَمْ احمد محمد الدوري, مصدر ساب،, ص1)

 .                  46( د. علي خطار شطناوي, مصدر ساب،, ص2)

 .                  19-18( نِعَمْ احمد محمد الدوري, مصدر ساب،, ص3)

 .                  166,ص1991( د. ماهر صالح عيوي الجبوري: القرار ارداري, دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد, 4)

, 1997, دار المسقيرة للنشقر والتوزيقع والطباعقة, عمقان, 1الكتاب الثقاني, ط -( د. خالد خليل الظاهر: القانون ارداري5)

 .                  84ص

 .                  295( د. نواا كنعان, مصدر ساب،, ص6)

 .                  245( د. هاني علي الطهراوي, مصدر ساب،, ص7)
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فأن القضاء الإداري   ,(1)القانون  العام,  , يجيز للإدارة في بعض الحالات اصدار  (2)واستثناءً من الأصل 
 :(3)أوامر فردية دون ان تستند الى قاعدة قانونية او تنظيمية عند توافر الشروط التالية

 عدم اشتراط المشرع صدور قرار تنظيمي في الموضوع الذي ينظمه الامر الفردي المستقل.   -1
 ان يكون الامر الفردي قد اتخذ من قبل الإدارة لمواجهة ظرف استثنائي يتطلب اجراء خاص كهذا. -2
 ان يكون الهدف من اصدار الامر الفردي المستقل حماية النظام العام. -3

ويتضح لنا مما تقدم الدور الكبير الذي يلعبه القضاء الإداري في انشائه الكثير من المبادئ القانونية      
والنظريات الأساسية في القانون الإداري عند غياب النصوص القانونية من اجل وضع الحلول للمنازعات  
المعروضة عليه وتنظيم عمل الإدارة من اجل تحقيق المصلحة العامة وصيانة النظام العام والحفاظ عليه  
القانونية   النصوص  تجعل  بصورة  مستمر  تطور  في  الإدارة  نشاط  ان  اذ  الإداري,  الضبط  مجال  في 

اعاً وتطوراً  خصوصاً بعد ان شهد هذا النشاط اتس والتنظيمية عاجزة عن تنظيم كل ما يستجد من تطورات  
بفعل تدخل الدولة في العديد من المجالات مما يتطلب اتخاذها الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على النظام  

بالشكل الذي يمكن الإدارة  و العام وهو ما يتطلب توسيع نطاق قواعد المشروعية من خلال التفسير الواسع  
قانونية  ال   هامن القيام بواجباتها لاسيما في الظروف الاستثنائية عن طريق اصدار أوامر فردية تنتج آثار 

قبولهم ورضاهم من اجل حماية   على عاتق المخاطبين بأحكامها من الافراد دون ان يتوقف ذلك على 
 النظام العام في اطار نشاطها الضبطي.

وتأخذ القرارات الفردية ثلاث صور هي, المنع, الامر, والترخيص كما اشرنا سابقاً, ومن امثلة الصور     
الثلاث هو قيام الإدارة بإصدار امر فردي يمنع او يحظر نشاط معين مثل غلق محل تجاري لعدم احترام  
الشروط الصحية, وغالباً ما تقوم سلطات الضبط الإداري بذلك بناءً على تقارير الرقابة, اما صورة الامر  
فيكون بصدور قرار او امر فردي يلزم المخاطب به القيام بعمل صراحةً كالزام الافراد الممارسين لمهنة  
التجارة بوجوب قيامهم بتسعير السلع من اجل حماية المستهلكين واعلامهم بأسعار السلع ومنع المضاربة  

لشرائية للمستهلك وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار للسلع  بها من قبل التجار والحفاظ على القدرة ا
الواسع الاستهلاك  ذات  الضرورية  المسبق  (4)والخدمات  الاذن  يماثل  فهو  الترخيص  الثالثة  الصورة  اما   ,

انه يخاطب هنا فرداً بذاته, حيث تقوم الإدارة   التنظيمية الا  القرارات  )الترخيص( الذي ذكرناه في اطار 
بإصدار امر فردي يرخص للفرد بالقيام بنشاط معين كالترخيص بفتح محل تجاري وغالباً ما يكون الهدف  

 .من ذلك حماية الصحة العامة للأفراد
التي تصدر عن سلطات      الفردية  الذي تلعبه الأوامر  الكبير  الدور  لنا جلياً  ومن خلال ما تقدم يبدو 

الإداري   الضبط  لسلطات  الأوامر  تلك  تتيح  , حيث  الاقتصادي  العام  النظام  في حماية  الإداري  الضبط 

 

 .                  243( د. إبراهيم ط  الفياض, مصدر ساب،, ص1)

 .                  17( نِعَمْ احمد محمد الدوري, مصدر ساب،, ص2)

 .                  241( د. عادل السعيد محمد أبو الخير, مصدر ساب،, ص3)

 .                  21( نِعَمْ احمد محمد الدوري, مصدر ساب،, ص4)
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  فرض رقابتها على النشاط التجاري وتنظيمه ولاسيما في حالة الترخيص فإذا ما رأت الإدارة أهمية النشاط 
ا الاقتصاديلعملية  الاقتصادية   لتطور  على    والتنمية  خطراً  فيه  ان  رأت  اذا  اما  الترخيص,  بمنح  قامت 

الترخيص,   منح  قامت برفض  العام  ان  النظام  الترخيص عند إخلال صاحب  كما  الحق بسحب  للإدارة 
الإدارة   التي تصدرها الإدارة والتي تخضع قرارات  التشريعات والأنظمة  التي وردت في  النشاط بالشروط 

 .  (1)بصددها الى رقابة القضاء الإداري 
لقد انعكس تطور وتوسع مفهوم النظام العام على وسائل الإدارة في    ثالثاً: التنفيذ الجبري)القوة المادية(:

تُعد هدفاً   التي  العام  النظام  حمايته في اطار نشاطها في ميدان الضبط الإداري, اذ ان حماية عناصر 
القرارات   يقوم عليها جعل  التي  حيوياً لسلطات الضبط الإداري من اجل الحفاظ على المجتمع والاسس 
التنظيمية والاوامر الفردية في كثير من الأحيان غير كافية للقيام بواجب حماية النظام العام فكان لابد  

وتعرف القوة المادية بأنها حق الإدارة في ان تنفذ اوامرها  المادية  القوة    من وجود وسيلة أخرى الا وهي 
, ومعنى ذلك بانه يحق لسلطات الضبط  (2)اجة الى اذن من القضاءعلى الافراد بالقوة الجبرية دون الح

الإداري اللجوء الى استخدام القوة المادية دون اللجوء الى القضاء عند امتناع الافراد عن تنفيذ القرارات  
 التنظيمية والاوامر الفردية اختيارياً من اجل حماية النظام العام.

, غير انه  (3)والاصل ان القانون يسمح باستخدام القوة المادية بعد اللجوء من قبل الإدارة الى القضاء   
واستثناءً من هذا الأصل العام فأنه يجوز للإدارة اللجوء الى هذه الوسيلة بهدف الحفاظ على النظام العام  

 : (4)في حالات استثنائية واردة على سبيل الحصر هي
هذه    -1 استخدام  حق  الإداري  الضبط  سلطات  يعطي  والأنظمة  القوانين  في  نص صريح  وجود  حالة 

 الوسيلة.
 حالة رفض الافراد تنفيذ قرار إداري لا يتضمن فرض جزاء على من يخالفه. -2
حالة الضرورة والاستعجال, عندما تجد سلطات الضبط الإداري نفسها امام خطر جسيم يتطلب منها    -3

 التدخل بصورة فورية من اجل حماية النظام العام على ان تتوافر عدة شروط ابرزها:
 ان يستند التنفيذ الجبري الى نص قانوني. -أ

القرار يؤدي الى الحكم على    -ب ان عدم مشروعية  المراد تنفيذه مشروعاً, اذ  القرار الإداري  ان يكون 
الإدارة بالتعويض عند الغاءه, كما ان الإدارة تكون مسؤولة عند اللجوء الى هذه الوسيلة وان كان القرار  

 المراد تنفيذه صحيحاً عند عدم وجود حالة من الحالات المذكورة آنفاً.
 ان يتحقق امتناع الافراد عن التنفيذ. -جـ

 

 .                  87-86( محمد سويلم, مصدر ساب،, ص1)

, 1976, دار الفكر العربي, القاهرة, 4دراسة مقارنة, ط -( د. سليمان محمد الطماوي: النظرية العامة للقرارات اردارية2)

 .                  636ص

 .                  88( محمد سويلم, مصدر ساب،, ص3)

 .                  22( نِعَمْ احمد محمد الدوري, مصدر ساب،, ص4)
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الممكنة    -د وبالسرعة  القضاء  من  اذن  على  الحصول  معها  يتعذر  بحيث  الضرورة  حالة  تتوافر  ان 
 لمواجهة الخلل الحاصل في النظام العام.

ان تكون إجراءات التنفيذ في الحدود اللازمة لتنفيذ القرار الإداري دون زيادة وان يكون الهدف من    -هـ
, ومن امثلتها قيام سلطة الضبط الإداري بغلق  (2), وما تقتضيه حالة الضرورة(1)ذلك حماية النظام العام

محل تجاري دون الحاجة الى اللجوء للقضاء عندما يقوم صاحب النشاط بممارسة نشاطه في ذلك المحل  
 على الرغم من رفض الإدارة منحه الترخيص اللازم لفتح المحل وممارسة نشاطه فيه.

ومن كل ما تقدم يتبين لنا بأن استعمال القوة المادية من قبل الإدارة بهدف حماية النظام العام لابد      
اجل   من  ذكرناها  التي  الشروط  توافر  عند  الوسيلة  هذه  الى  اللجوء  يكون  وان  بتشريع  منظماً  يكون  ان 
ضمان عدم مغالاة الإدارة في استعمال هذه الوسيلة وان يكون بالقدر اللازم لحماية النظام العام, وبخلافه  
فأن عدم مراعاة ما ذكرناه يؤدي الى ترتب المسؤولية على عاتق الإدارة والحكم عليها بالتعويض من قبل  
الصعب   من  يكون  نتائج  الى  يؤدي  فيه  الاستمرار  كان  اذا  التنفيذ  بإيقاف  عليها  الحكم  او  القضاء 

 .(3)تداركها
العام الاقتصادي         النظام  الكبيرة  وللتنفيذ الجبري أهمية كبيرة في مجال حماية  والذي يمتاز بأهميته 

يقوم عليها  من اجل ا التي  المجتمع والاسس  سلطات الضبط الإداري وهي  ,حيث ان  لحفاظ على كيان 
تمارس نشاطها في هذا المجال فأنه قد تحصل حالات يكون فيها خطر جسيم يهدد النظام العام قد لا  
يكون فيها امام سلطات الضبط الإداري الوقت الكافي للجوء الى القضاء لإصدار قرار قضائي يتيح لها  
التدخل واستعمال القوة المادية لحماية النظام العام مما يجعل تلك السلطات ملزمة باستعمال القوة المادية  

ات الضبط الإداري بمصادرة مواد محظور استيرادها او  والقيام بما يقتضي لحماية النظام العام كقيام سلط
, كونه يُعد أساس وجود الدولة والسلطة العامة  (4)التجارة فيها, كجزاء اداري يهدف لحماية النظام وحفظه

 فيها فإذا اختل النظام العام ذهبت هيبة الدولة وفقدت السلطة العامة احد مقوماتها.
 

 

 

 

 

 

 .                  518, ص 2004( د. سامي جمال الدين: أصول القانون ارداري, منشةة المعارا, ارسكندرية, 1)

 .                  269, ص2007, دار محمود للنشر, القاهرة, 1( د. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: القرارات اردارية, ط2)

 .                  649-648( د. سليمان محمد الطماوي, مصدر ساب،, ص3)

 .                  136( د. علي صاحب جاسم الشريفي, مصدر ساب،, ص4)
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 الفرع الثاني 

 الردعية وسائلال

مـن خـلال منحهـا سـلطة ايقـاع الجـزاءات  اختصاصات ردعيـة الضبط الاداري  هيئاتلقد منح المشرع      
المتمثلــة  فــي إطــار وظيفتهــا الضــبطية، بعــدَّها ضــرورة لا غنــى عنهــا، لقيــام تلــك الهيئــات بأعبائهــاالاداريــة 

بأكبر درجة ممكنة من الكفاءة والفاعلية، ولـذا نجـد أن هـذهلا الاختصاصـات  بحماية النظام العام الاقتصادي
ــها  ــع الســــلطات التــــي يمارســ ــا تشــــبه أو تتقــــارب مــ ــي مــــن تمارســــها إلا أنهــ وعلــــى الــــرغم مــــن أن الإدارة هــ

 . (1)القضاء

ويختلــف الجــزاء الإداري عــن الجــزاء الجنــائي الــذي توقعــه المحــاكم فــي أن الأخيــر يتمتــع بقــوَّة الشــيء      
، (2)المحكوم به، ولذا يجوز للإدارة الرجوع عـن قرارهـا الـذي تتخـذه بإيقـاع الجـزاء الإداري عـن طريـق سـحبهلا 

وبما أن الجزاءات الإدارية تنال من حقوق الأفـراد وحريـاتهم فـإن إيقاعهـا مـن قبـل الإدارة لا بـد أن يـتم وفـق 
ضـوابط المشـروعية وتخضـع لرقابـة القضـاء الإداري إلغـاءً أو تعويضـاً، إذا كـان قـرار الإدارة يفـرض الجـزاء 

الجـزاءات الإداريـة إلـى أنـواع عديـدة  وتتعـدد، (3)مشـوباً بعيـب شـكلي أو اسـتند إلـى وقـائع تبـين عـدم صـحتها
، ولأهميتهـا سـنتناولها (4)وتكون بعضها ذات طبيعـة ماليـة، أمـا الـبعض الآخـر فيكـون ذو طبيعـة غيـر ماليـة

    -تباعا: 

ــراً  أولًا: المصاااادرة:  ــبط الإداري نـــزع شـــيء أو مـــال معـــين جبـ ــد بالمصـــادرة كوســـيلة مـــن وســـائل الضـ ويقصـ
، ونقل ملكية تلك الأشـياء والأمـوال مـن صـاحبها إلـى الدولـة، والمصـادرة جـزاء إداري عينـي (5)وبدون مقابل

 . (6)ترد على الأشياء يحرمها القانون حفاظاً على النظام العام من التهديد الذي يطاله في أحد عناصره

، إذ إنهـا فــي (7)تفـرض كعقوبــة تبعيـة لجريمــة مـا فــي قـانون العقوبــاتوتجـدر الإشــارة إلـى أن المصــادرة     
، إلا أن المشــرع فـي كثيـر مــن الأحيـان يلجـأ إليهـا كجــزاء إداري يهـدف إلـى حمايــة (8)الأصـل عقوبـة جزائيـة

النظــام العــام، وبهــذا تُعــد المصــادرة مــن ضــمن الجــزاءات الماليــة التــي تقــوم الإدارة بإيقاعهــا بهــدف حمايــة 

 

 .577وليد محمد الشناوي، مصدر ساب،، ص   (1)

 .59-58القاضي فائ، حاتم لطيف، مصدر ساب،، ص ( 2)

 .  81د. سعاد الشرقاوي، مصدر ساب،، ص  (3)

سلطة اردارة في حماية المستهلك في العراق )دراسة مقارنة(, أطروحة دكتوراه, كلية   :( صفاء حسين خضير الشمري4)

 .  217، ص 2015القانون, جامعة بغداد, 

 .  263د. رياض عبد عيس  الزهري، مصدر ساب،، ص  (5)

 .  142د. محمد فوزي نويجي، مصدر ساب،، ص  (6)

د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،   (7)

 . 438م، ص 1982

 م المعدل.  1969لسنة  111(، قانون العقوبات رقم 101المادة ) (8)
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علــى الأشـــياء محـــل المخالفــة أكثـــر مـــن اتجاههــا نحـــو الأفـــراد يـــرد كجــزاء عينـــي  النظــام العـــام الاقتصـــادي
 . (1)المخالفين

ــة        ــنظم حمايــ ــي تــ ــة التــ ــريعات العراقيــ ــى التشــ ــالعودة إلــ ــانون حمايـــــة  وبــ ــادي كقــ ــام الاقتصــ ــام العــ النظــ
، وهــو قوبــة للمخــالفلــم يــورد نصــاً يمــنح الإدارة حــق المصــادرة كع , نجــد أن المشــرع فــي العــراق المســتهلك

توجيه غير صحيح، ذلك أن حماية المستهلك تتطلب في كثير من الأحيان وعند ثبـوت وجـود سـلع مخالفـة 
وقيامهـــا بـــالتحفظ علـــى تلـــك الســـلع ومصـــادرتها،  مغشوشـــة تـــدخل جهـــات الضـــبط الإداري, للمواصـــفات أو

ويبـدو أن المشــرع فــي توجهـهلا هــذا قــد بـدى متــأثراً بالأصــوات التـي تنــادي بــاحترام الحريـات الفرديــة والأفكــار 
العــراق، والتحــول فــي دور الدولــة فــي الحيــاة الديمقراطيــة، ولتكــريس حالــة الانفتــاح الاقتصــادي الــذي شــهده 

الاقتصادية، والتوجه نحو نظام الاقتصاد الحر، على اعتبار أن الجزاءات الإدارية تنال مـن حريـات الأفـراد 
الصـحة العامـة رقـم  ن المشـرع فـي  قـانون كما ذكرنا سـابقاً، أمـا التشـريعات الأخـرى فـي هـذا المجـال فنجـد أ

صــادرة كجــزاء المعــدل، فقــد أشــار المشــرع فيــه ضــمنا إلــى صــلاحية الإدارة فــي إيقــاع الم 1981لســنة  89
ا  ، (2)صـلاحية اتــلاف الأغذيــة والمشـروبات الملوثــة عنــد انتشـار الأوبئــة والأمــراضإداري عـن طريــق منحهــُ

ــحية و  ــام الســــلطات الصـ ــول بــــأن قيـ ــن الطبيعــــي القـ ــك الأغذيــــة  بــــذلك لامـ ــا بمصــــادرة تلـ ــتم إلاَّ بعــــد قيامهـ يـ
 إتلافها بهدف حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.  ثم   الملوثة  والمشروبات

، والغرامــة كعقوبــة جزائيــة هــي إلــزام (3)تُعــد الغرامــة كعقوبــة جزائيــة أحــد العقوبــات الأصــلية ثانياااً: الغرامااة: 
ا الغرامـة كجـزاء إداري (4)المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولـة المبلـغ مـن المـال المقـرر فـي الحكـم ، أمـَّ

ــي  ــن مرتكبـ ــراد مـ ــى الأفـ ــهلا علـ ــبط الإداري بفرضـ ــات الضـ ــوم هيئـ ــال تقـ ــن المـ ــغ مـ ــن مبلـ ــارة عـ ــي عبـ ــالي فهـ مـ
المخالفــات، والــذين يلتزمــون بتســديده لهــا وبخلافــهلا يكونــون معرضــين للملاحقــة الجنائيــة منهــا أمــام القضــاء 

 . (5)الفعل المخالف  مجراء ارتكابه

قـانون الاسـتثمار الصـناعي للقطـاعين الخـاص  ومن التشريعات التي نصت على الغرامة كجزاء اداري      
وهـو نهـج محمـود ولكـن عنـد إمعـان النظـر , (6)ه( منـ13المعدل في المـادة )  1998لسنة  20والمختلط رقم  

فيهـــا نجـــد أنهـــا غرامـــة قليلـــة المقـــدار وتفتقـــد إلـــى عنصـــر الـــردع قياســـاً بخطـــورة الأفعـــال المخالفـــة المرتكبـــة 
وتهديــدها لحقــوق المســتهلكين، وبالتــالي تهديــد النظــام العــام، لــذا نــدعو المشــرع إلــى تعــديل مقــدار الغرامــة 

 مقداراً لتكون رادعاً للمخالفين. المنصوص عليها في هذهلا المادة وجعلها أكبر  

 

 .  220صفاء حسين خضير الشمري، مصدر ساب،، ص  (1)

 المعدل.   1981لسنة  89/ يانيا / جق(، قانون الصحة العامة رقم 46المادة ) (2)

 م المعدل.   1969لسنة  111(، قانون العقوبات رقم 91المادة ) (3)

 .270م، ص 1949، مطبعة المعارا، بغداد، 1د. مصطف  كامل: شرح قانون العقوبات العراقي )القسم العام(، ط (4)

 .  218صفاء حسين خضير الشمري، مصدر ساب،، ص  (5)

  .م1998لسنة  20( من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختللإ رقم 13لمادة ) للتفصيل ينظر ا(6)
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لـة نشـاط معـين والممنـوح لمزاو  المقـرر إلى سـحب التـرخيص الإدارة  بلجوء ويتمثلثالثاً: سحب التراخيص:  
 أحــد الشــروط القانونيــة التنظيميــة أو التعاقديــة بهــدف حمايــة النظــام العــام هأو شــخص مــا، لفقدانــ إلــى جهــة

 . (1)  الاقتصادي

ــد   تعلــــق بنشــــاط الأفــــراد عنــــد مخالفــــة شــــروط ســــحب للتــــرخيص الــــذي تقــــوم بــــه الإدارة كجــــزاء إداري يويعـ
مـــنح التـــرخيص قـــراراً غيـــر قابـــل للإلغـــاء متـــى مـــا وقـــع وفقـــاً لمقتضـــيات المصـــلحة العامـــة وغيـــر وضـــوابط 

مشــوب بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة، إذ إن ســحب التــراخيص يُعــد مــن قبيــل الســلطة التقديريــة لــلإدارة لا 
 . (2)رالقراتسبيب  يقيدها فيه سوى  

إن قيــام الإدارة بإيقــاع الجــزاء الإداري المتمثــل بالســحب للتــراخيص أو إلغائهــا لا تكــون مســوغة لهيئــات     
الضبط الإداري التابعة لها، إلا في حالة مخالفة القوانين والأنظمة أو قيـام حالـة واقعيـة تبـرر هـذا الإجـراء، 
ويتكفــل المشــرع بتحديــدها بأنهــا ظــروف جديــدة تطــرأ بعــد مــنح التــرخيص تســتدعي ســحبهُ، وإلاَّ كــان قرارهــا 

، ويختلـف سـحب التـرخيص عــن إلغائـه فـي أن الأخيـر يُعـد نهائيــاً، (3)معيبـاً بعيـب شـكلي كونـهُ غيــر مسـبب
ة زمنيـــة معينـــة تقــوم جهـــات الضــبط الإداري بتطبيقـــه عنــدما تكـــون الجـــزاءات  ا الســـحب فهــو مؤقـــت بمــدَّ أمــَّ
ــتهلكين  ــوق المسـ ــدد حقـ ــي تهـ ــة التـ ــاء المخالفـ ــاً لإنهـ ــدي نفعـ ــاري لا تجـ ــاط التجـ ــف النشـ ــالغلق ووقـ ــرى كـ الأخـ
والحماية التي ينشدها المشرع لها، وكذلك عندما تكون الإدارة غير راغبة فـي إنهـاء الوضـع القـانوني للجهـة 

 .  (4)المخالفة بإلغاء ترخيصها

ومــن أمثلـــة ســـحب التــرخيص الـــذي تقـــوم بإيقاعــه الإدارة فـــي ميـــدان حمايــة الأمـــن الغـــذائي مــا نـــصَّ عليـــه 
م بمنح الإدارة حقّ إلغـاء الإجـازة الممنوحـة لمنـتج 2012( لسنة 50رقم )  والتقاوى المشرع في قانون البذور 

 . (5)أو مصدر أو مستورد البذور عند مخالفته لما توجبه عليه القوانين والتعليمات التي تصدرها الإدارة

تصـــرف صـــادر بـــالإدارة المنفـــردة لـــلإدارة توجهـــه إلـــى الأفـــراد المخـــالفين للشـــروط أو  هـــورابعااااً: الإناااذار:  
اتهم وفـق مـا فيهـا بضـرورة تنفيـذ التزامـ مالمتعلقة بممارسة نشاط معين تنذرهالضوابط القانونية أو التنظيمية  

ة معينــة تحــددها وإلا تعــرَّض  يتضــمن الإنــذار مــن بيانــات تــؤدي مراعاتهــا إلــى تــدارك المخالفــة ، وخــلال مــدَّ
 . (6)للجزاء الإداري 

 

 .  263د. رياض عبد عيس  الزهري، مصدر ساب،، ص  (1)

 .  143د. محمد فوزي نويجي، مصدر ساب،، ص  (2)

 . 143د. محمد فوزي نويجي، مصدر ساب،، ص  (3)

 .224صفاء حسين خضير الشمري، مصدر ساب،، ص ( 4)

 م. 2012لسنة  50/ أولا (، قانون البذور والنقاوى رقم 29المادة ) (5)

زهراء منصقور مقذكور الحلفقي: التنظقيم الققانوني للإنقذار ارداري فقي الققانون العراققي )دراسقة مقارنقة(، اطروحقة   (6)

 . 15م، ص 2023دكتوراه، كلية القانون، جامعة كربيء، 
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ويعـــد الإنـــذار أخـــف الجـــزاءات الإداريـــة التـــي توقعهـــا الإدارة بحـــق الأفـــراد والجهـــات بعـــدَّها أحـــد وســـائل    
الضـبط الإداري، إذ إنـهُ يقتصـر علـى ذكــر المخالفـة وخطورتهـا والجـزاء المترتــب عليهـا سـواء كـان إداريــاً أم 
ا الجــزاء الجنــائي فــي قــوانين حمايــة المســتهلك فإنــهُ فــي الغالــب يوقــع بحــق المخــالف دون إنــذار،  مــدنياً، أمــَّ
ويوجــه الانــذار بشــكل طلــب تنبــه الإدارة فيــه المخــالف إلــى ضــرورة الامتنــاع عــن القيــام بمثــل هــذهلا الأفعــال 
المخالفــة وبخلافــهلا فإنــهُ ســيكون عرضــة لإيقــاع الجــزاء الإداري بحقــه كإيقــاف النشــاط أو ســحب التــرخيص 

قــانون حمايــة المســتهلك نجــد أن المشــرع العراقــي فــي قــانون حمايــة  ، وبــالرجوع إلــى(1)عنــد تكــرار المخالفــة
المستهلك قد نصَّ على الإنذار ضمن ذكـرهلا للمهـام الملقـاة علـى عـاتق مجلـس حمايـة المسـتهلك، والتـي مـن 

( أيــام مــن تــاريخ التبليــغ، أو تحريــك 7ضــمنها توجيــه الانــذار إلــى المخــالف بوجــوب إزالــة المخالفــة خــلال ) 
، ولاشك في أن للإنـذار أهميـة كبيـرة فـي إطـار وظيفـة هيئـات الضـبط (2)الدعوى بانتهائها واستمرار المخالفة

ير الإدارات المستهلكالإداري المسؤولة عن حماية  ، كونها تسـهم فـي تقـويم عمـل المشـاريع الانتاجيـة وتبصـلا
المسؤولة عن تلـك المشـاريع بخطـورة المخالفـة، وبيـان الآثـار القانونيـة التـي تترتـب علـى اسـتمرارهم فـي تلـك 

 . المخالفات، والتي تتمثل بإيقاع الجزاءات الإدارية الرادعة بحقهم  

ويقصـد بإيقـاف النشـاط قيــام هيئـات الضـبط الإداري بإصـدار قـرار إيقــاف خامساااً: قيقااان النشاااط والغلااق: 
، وهنــا (3)العمـل بالجهـة المخالفــة للقـوانين والأنظمـة مــع بقـاء هـذه الجهــة مفتوحـة بهـدف حمايــة النظـام العـام

فــإن قيـــام الإدارة بإيقــاف النشـــاط للمشــاريع دون غلقهـــا أي إن هــذا الجـــزاء الإداري لا ينــال مـــن وجــود تلـــك 
 الجهات. 

، (4)ومـــن التطبيقـــات الأخـــرى للجـــزاءات الإداريـــة الغلـــق للمشـــروعات المخالفـــة لشـــروط مـــنح التـــراخيص    
ــة  ــات المخالفـ ــق الجهـ ــا بحـ ــبط الإداري بإيقاعهـ ــات الضـ ــوم هيئـ ــي تقـ ــة التـ ــزاءات الإداريـ ــد الجـ ــو أحـ والغلـــق هـ
ة  للقـــوانين والأنظمـــة بموجـــب قـــرار إداري صـــادر عنهـــا يترتـــب عليـــه منعهـــا مـــن ممارســـة النشـــاط طيلـــة مـــدَّ
الإغــلاق بهــدف منعهــا مــن تكــرار تلــك المخالفــات دون الحاجــة إلــى اللجــوء للقضــاء وإصــدار حكــم قضــائي 

 . (5)بذلك

لتــي واحــداً مــن أشـد الجــزاءات او لتحقيــق هـدفها  دارةالإ وإيقـاف النشــاط وســيلة مهمـة تملكهــاويُعـد الغلــق     
م عنهـا مـن توقـف النشـاط ومـا يسـببه مـن لمـا يـنج بعد انذارهم بوقـف المخالفـة بحق المخالفين  ابإيقاعهتقوم  

 

 . 222-221صفاء حسين خضير الشمري، مصدر ساب،، ص  (1)

 م.  2010لسنة  1/ أ/ رابعا (، قانون حماية المستهلك رقم 5المادة ) (2)

 .  223صفاء حسين خضير الشمري، مصدر ساب،، ص  (3)

 .  61القاضي فائ، حاتم لطيف، مصدر ساب،، ص  (4)

 . 223-222صفاء حسين خضير الشمري، مصدر ساب،، ص  (5)
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ستقبلًا، سيما وأن معظـم المشـاريع تهـدف إلـى م لجهات يُثنيها عن ارتكابهارادعاً لتلك ا  هيجعلخسائر مالية  
 . (1)الربح المادي

لسـيطرة النوعيــة رقــم نجـد أن المشــرع فــي قـانون الجهــاز المركـزي للتقيــيس وا وبـالعودة إلــى التشـريعات التــي 
المعـدل قـد نـصَّ علـى إيقـاف النشــاط كأحـد الجـزاءات الإداريـة التـي تقـوم الإدارة بإيقاعهــا  1979لسـنة  54

 . (2)بحق المشروعات المخالفة للمواصفات القياسية العراقية بعد أنذارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 223صفاء حسين خضير الشمري، مصدر ساب،، ص (1)

 م المعدل.  1979لسنة  54/ أولا (، قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 12المادة ) (2)
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 الخاتمة 

 -: وهي بعد الانتهاء من البحث استطعنا ان نتوصل الى مجموعة من النتائج والتوصيات   

 النتائج:  -اولا

المستمر الذي   ان-1 العام تمتاز بالمرونة والتطور  ل عناصر أخرى غير  ها تمتد لتشمجعل  فكرة النظام 
العامة  العناصر العامة والسكينة  العام والصحة  التي تتمثل بالأمن  اذ امست هذه الفكرة تضم  ،  التقليدية 

نادى بها الفقهاء في مجال القانون  والذي    النظام العام الاقتصادي  كغير تقليدية    ،  اليوم عناصر أخرى 
الق واكدها  وحماية  الإداري  المستهلك  كحماية  عديدة  مجالات  في  احكامه  من  العديد  في  الإداري  ضاء 

 الامن الغذائي.  
ذات الطبيعة    بتنظيم بعض الموضوعات والعلاقات  بأنه تدخل الدولةالنظام العام الاقتصادي    يعرف  -2

الاقتصادية من خلال وظيفتها في مجال الضبط الاداري وقيامها بتقييد بعض الحريات الفردية من اجل  
ضرورية   واقتصادية  اجتماعية  عوامل  تمليها  التي  العامة  للمصلحة  تحقيقا  العام  النظام  حماية  ضمان 

 لاستقرار المجتمع من الاضطرابات التي تهدده.
تدخل الدولة في    فيالنظام العام الاقتصادي كعنصر مهم من عناصر النظام العام يتجسد  ظهور  ان  -3

الاقتصادية ووضعها ضوابط وقوا  التشريعات  القطاعات  استقرار  التي  عد من خلال  للحفاظ على  تهدف 
العام الاقتصادي لا يمكن ان يتحققوتماسك المجتمع, كما   بمعزل عن بقية عناصر النظام    ان النظام 

 التقليدية.  العام 
العام الاقتصادي يتم من خلالنشاط الإدارة الضبطي في مج ان    -4 الوقائية    الوسائل  ال حماية النظام 

  الاداري   ضبطالتقسم تلك الوسائل الى قرارات  و   التي منحها المشرع للإدارة من اجل حماية النظام العام 
وصولا الى سلطتها في اللجوء الى استخدام القوة المادية لتنفيذ  فردية  الضبط الاداري التنظيمية  واوامر  ال

 قراراتها في هذا الجانب عند امتناع الافراد عن ذلك طواعية.
اختصاصـــات الضـــبط الاداري المختصـــة بحمايـــة النظـــام العـــام الاقتصـــادي  هيئـــاتلقـــد مـــنح المشـــرع   -5

بـأكبر   ، لقيـام تلـك الهيئـات بأعبائهـامن خلال منحها سلطة ايقاع الجزاءات الادارية، بعدَّها ضرورةردعية  
ى الآخـر ت إلـى أنـواع عديـدة بعضـها ذو طبيعـة ماليـة، أمـا الجـزاءا وتتعـدد تلـك رجـة مـن الكفـاءة والفاعليـة، د

   . غير مالية فتكون 

 -ثانيا : التوصيات: 
المستهلك ,على حق    التي تنظم حمايةالنص في التشريعات  -1 العام الاقتصادي كقانون حماية  النظام 

، ذلك أن حماية المستهلك تتطلب في  الادارة بفرض المصادرة كجزاء على المخالفات التي تهدد المستهلك
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السلع  وقيامها ب  تدخل جهات الضبط الإداري,كثير من الأحيان   ثبوت  مصادرة على تلك  مخالفتها  عند 
 للمواصفات.

توسع المشرع العراقي بالنص على عقوبة الغرامة كجزاء اداري في التشريعات التي تهدف الى حماية  -2
النظام العام الاقتصادي واعادة النظر بالنصوص القانونية التي تفرضها من حيث المقدار وجعلها تؤدي  

 الغرض المطلوب منها في ردع الافراد عن ارتكاب المخالفات .
 المصادر 

 اولا: الكتب 

نشاط واعمال السلطة الإدارية بين القانون الكويتي والقانون   اهيم طه الفياض: القانون الإداري إبر  -1
 .1988، مكتبة الفلاح، الكويت، 1المقارن، ط

 .                                    2013احمد خلف حسين الدخيل: المالية العامة من منظور قانوني, ط, مطبعة جامعة تكريت,  -2
،  1دراسة مقارنة، ط -حبيب إبراهيم حمادة الدليمي: حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف العادية -3

 . 2015منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 1, طالإدارة في مجال الضبط الإداري  حسام مرسي: سلطة-4

2011 .                    
 .                                 2008, دار وائل, عمان, 1حمدي القبيلات: القانون الداري, ط-5
, دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمان, 1الكتاب الثاني, ط لد خليل الظاهر:القانون الإداري خا-6

1997 .                    
, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 1خالد ممدوح إبراهيم: ابرام العقد الالكتروني )دراسة مقارنة( , ط-7

2016 . 
 . 2016, دار السنهوري, بيروت, 1رياض عبد عيسى الزهيري: أسس القانون الإداري, ط -8
،  1زانا جلال سعيد: الموازنة بين الضبط الإداري والحريات العامة والرقابة القضائية عليها، ط - 9

 . 2017المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
 .   1984سعاد الشرقاوي: القانون الاداري, دار النهضة العربية, القاهرة,  -10 

الفكر العربي,  , دار 4لنظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة, طسليمان محمد الطماوي: ا -11
 . 1976القاهرة, 

                   .                   2004سامي جمال الدين: أصول القانون الإداري, منشأة المعارف, الإسكندرية, -12
 .                     2007سعد بن حمدان الحياني: مبادئ الاقتصاد الاسلامي، بلا طبع ونشر، -13
, مكتبة الوفاء  1, طالحماية الإدارية للصحة العامةاحمد عبدالعال: صبري جلبي-14

                                   2011الإسكندرية, القانونية,
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 .                    2007, دار محمود للنشر, القاهرة, 1عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة: القرارات الإدارية, ط -15
علي حسين الخلف وسلطان عبد القادر الشاوي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة   - 16

 . 1982جامعة بغداد، بغداد، 
 .                2008, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 1عادل السعيد محمد أبو الخير: البوليس الإداري, ط -17
, منشورات  1عدنان الزنكنة: سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن ورونقها, ط-18

 .2011الحلبي الحقوقية, بيروت, 
 .2003, دار وائل للنشر, 1علي خطار شطناوي: الوجيز في القانون الاداري, ط-19
علي صاحب جاسم الشريفي: القيود على الحريات العامة في الظروف الاستثنائية والرقابة القضائية  -20

 .                  .                      2014, مكتبة الوفاء القانونية, الإسكندرية, 1عليها, ط
 .  1990، مطبعة جامعة بغداد، 1كريم مهدي الحسناوي: مبادئ علم الاقتصاد، ط-21
, دار النهضة العربية,  1دراسة مقارنة, ط ة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري حالمحمد الوكيل:  -22

 القاهرة,  
, مكتبة الوفاء القانونية, الاسكندرية,  1, ط مصباح عمر رمضان التائب: حماية السكنية العامة - 23

2021 . 
، مطبعة المعارف، بغداد،  1مصطفى كامل: شرح قانون العقوبات العراقي )القسم العام(، ط -24

1949 . 
 .                   , 1991ماهر صالح علاوي الجبوري: القرار الإداري, دار الحكمة للطباعة والنشر, بغداد, -25
، دار ابن الاثير للطباعة،  1ماهر صالح علاوي الجبوري: الوسيط في القانون الإداري، ط- 26

        2009الموصل، 
امعة الجديدة، الاسكندرية،  الج، دار 1لتقييد والتقدير، طعبدالمقصود: سلطة الادارة بين ار محمد ابو بك-27

2014                   . 
, دار الفكر  1دراسة مقارنة, ط-محمد فوزي نويجي: الجوانب النظرية والعلمية للضبط الإداري - 28

 .    2016والقانون, المنصورة,   
 . 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1الكتاب الأول، ط-نواف كنعان: القانون الإداري - 29
                     . 2006, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1هاني علي الطهراوي: القانون الاداري,ط-30

, دار  1هشام محمد البدري: تأثر تشريعات القانون العام بالسياسات الأيديولوجية التحررية, ط - 31
 .      2015الفكر والقانون, المنصورة, 

 يوسف حسن البشر: مبادئ القانون الاداري, كلية القانون, جامعة النيل, السودان, بلا دار نشر. -32
 الاطاريح والرسائل الجامعية-ثانيا: 
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حازم محمد حسن: فكرة النظام العام الاقتصادي وتطبيقاته في العراق, دراسة مقارنة,  دكتوراه, كلية    -33
 .                                      2022القانون والعلوم السياسية, جامعة كركوك, 

ــي )دراســــة   -34 ــانون العراقـ ــي القـ ــانوني للإنــــذار الإداري فـ ــيم القـ ــي: التنظـ ــذكور الحلفـ ــراء منصــــور مـ زهـ
  .  م2023مقارنة(، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة كربلاء،  

الاداري,    -35 الضبط  نطاق  في  العام  النظام  فكرة  في  التوسع  بوخاري:  ومحمد  بوعقال  الدين  صلاح 
 .      2021رسالة ماجستير, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة العربي بن مهيدي, الجزائر, 

دراسة مقارنة, رسالة ماجستير, كلية القانون,    -صادق محمد علي الحسيني: القرار الإداري المضاد-36
                    . 2004جامعة بابل, 

مقارنة(,  -37 )دراسة  العراق  في  المستهلك  حماية  في  الإدارة  سلطة  الشمري:  خضير  حسين  صفاء 
               . 2015لية القانون, جامعة بغداد, أطروحة دكتوراه, ك

المعهد    -38 الى  مقدمة  رسالة  الاداري,  الضبط  سلطة  تجاه  الافراد  ضمانات  لطيف:  حاتم  فائق 
 .                    1990القضائي,بغداد,

ك  -39 ماجستير،  رسالة  الإداري،  للضبط  التقليدية  غير  الأغراض  الجبوري:  سلمان  حسين  لية  فوزي 
                           . 1997الحقوق، جامعة النهرين، 

دراسة   -نلاعَمْ احمد محمد الدوري: القرارات التنظيمية في مجال الضبط الإداري ورقابة القضاء عليها -40
 .                    2003مقارنة, أطروحة دكتوراه, كلية القانون, جامعة الموصل,  

كلية    -41 دكتوراه،  أطروحة  الاقتصادي،  المجال  في  للإدارة  التنظيمي  الدور  الشناوي:  محمد  وليد 
 .2008مصر،  الحقوق، جامعة المنصورة، 

الحقوق  -42 كلية  دكتوراه،  اطروحه  الاقتصادي،  العام  النظام  حماية  في  الإدارة  سلطة  سويلم:  محمد 
 . 2017والعلوم السياسية، جامعة غردايه، الجزائر، 

 ثالثا: البحوث:                  
والعلوم  -43 الحقوق  مجلة  في  منشور  بحث  الاقتصادي,  العام  النظام  فكرة  تجليات  احمد:  مسعود  بن 

 .    2022, 1, ع15الانسانية, م
 رابعا: المقالات: 

الموقع    -44 على  منشورة  مقالة  المناسبة,  الاقتصادية  السياسات  أنواع  الكفري:  العبدالله  مصطفى 
 .                   2023/ 5/ 3بتاريخ الزيارة  m.ahewar.orgالالكتروني 

 خامسا: القوانين: 
 .  2005دستور جمهورية العراق لسنة  -45 
 م المعدل.   1969لسنة  111قانون العقوبات رقم  -46 

                          .   1970لسنة  4قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم  -47
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 م المعدل.  1979لسنة  54قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم  -48
 .   المعدل   1981لسنة  89قانون الصحة العامة رقم  -49
 م المعدل.1998لسنة  20قانون الاستثمار الصناعي للقطاع العام والمختلط رقم   -50

 المعدل.    2006لسنة  13قانون الاستثمار رقم -51
 .                             2010لسنة  1قانون حماية المستهلك رقم -52 

 .                            . 2012لسنة  50قاوى رقم تقانون البذور وال -53
 .  2015لسنة  41قانون السيطرة على الضوضاء رقم  - 54
   : سادسا: الاحكام القضائية   

  1994/ 12/ 24في  1994/قضاء اداري/ 132قرار محكمة القضاء الاداري المرقم - 55
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